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 القواعد الأصولية المفسرة للمادة الدستورية )الإسلام دين الدولة( 

 دراسة أصولية مقارنة بتفسيرات القانونيين 

 عارف عز الدين حسونة* أ.د. 
 

 م 2024/ 8/7تاريخ قبول البحث:                                            م26/4/2024 تاريخ وصول البحث:
 

 الملخص 

الجهات        اختلفت  وقد  الدولة(،  دين  )الإسلام  أن  على  الإسلامية  الدول  دساتير  أكثر  نصت 

دين  أنه  الإسلام  عن  الإخبار  بها:  المراد  أن  أحدهما:  مذهبين:  على  المادة  هذه  تفسير  في  القانونية 

الشعب فقط، وأن الحكومة لذلك ليست ملزمة في قوانينها بالتقيد بالشريعة الإسلامية. والثاني: أن  

المراد بها: الإخبار عن الإسلام أنه قانون الدولة ونظامها العام، وأن واجبَ الحكومة لذلك أن تتقيد 

 بالشريعة الإسلامية في قوانينها، ولا تخرج عليها.

قد  منهما  ا  أيًّ أجد  لم  الدستورية،  المادة  لتلك  تفسيره  تأكيد  في  الفريقين  كِلا  ساقه  ما  وبمطالعة 

ا منهما   استعمل في تفسيرها القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بتفسير النصوص العربية، ولم أجد أيًّ

قد استعمل تلك القواعد في ترجيح تفسيره، وإبطالِ التفسير المخالف، مع أن ذلك أدعى إلى استظهار 

 التفسير الراجح، والدعوة إلى التزامه. 

رتُ   مَّ
َ
وش اللغوية،  الأصولية  القواعد  وفق  المادة  تلك  لتفسير  تصديت  ة، 

َّ
ل
َ
الخ هذه   ِ

سد  أجل  فمن 

لتجلية الوجه الأصولي في دلالات ألفاظها على معانيها الحقيقية والمجازية؛ بحيث يحصل بذلك مرادي  

 من تقرير معناها، ومعرفة الراجح من تفسيريها. 

ثم   والتعليل،  والتفسير،  للاستقراء،  المتضمن  التحليلي  المنهج  فهو  البحث  هذا  في  المتبع  المنهج  وأما 

 .النقد

أنها  وأما نتيجة البحث، فتتلخص في أن التفسير الصحيح للمادة الدستورية )الإسلام دين الدولة( هو

تُـؤمر   بحيث  والطلب؛  الإنشاء  بمعنى  العام، وهو خبر  الحكومة ونظامها  قانون  أنه  خبر عن الإسلام 

منع الشعب من الخروج عليه.
َ
 الحكومة بهذا القانون في تشريعاتها كافة، وت

بنص   عملا  الإسلامية؛  للشريعة  المخالفة  الوضعية  القوانين  جميع  ل  تعدَّ بأن  الباحث  ويوص ي  هذا 

تلك المادة الدستورية في تفسيرها الصحيح، وبأن يتوسع الباحثون في الدراسات الشرعية والقانونية  

 التي تستعمل القواعد الأصولية في تفسير القوانين الوضعية المختلف في تفسيرها. 

 

 تفسير الدستور، الإسلام دين الدولة، قواعد التفسير. الكلمات المفتاحية الدالة:
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Fundamentalist Rules Interpreting the Constitutional Article 

(Islam is the Religion of the State): A Fundamentalist Study with 

the Interpretations of Jurists 

 

Abstract 
     Most of the constitutions of Islamic countries stipulate that (Islam is the 

religion of the state), and legal authorities have differed in interpreting this article 

in to two paths: One of them is to inform that Islam is the religion of the people 

only, and that the government is therefore not obligated in its laws to abide by 

Islamic law. The second is to inform that Islam is the state’s law and public 

system, and that the government’s duty is therefore to adhere to Islamic law in its 

laws, and not to deviate from it. By reviewing what both groups claimed in 

confirming their interpretation of that constitutional article, I did not find that any 

of them had used the fundamental linguistic rules related to the interpretation of 

Arabic texts in interpreting it, and I did not find that any of them had used those 

rules to give preference to their interpretation and invalidate the opposing 

interpretation, even though that led to demonstrating the most likely interpretation 

and calling for adherence to it. 

In order to fill this defect, I dealt with the interpretation of this article according to 

the principles of Islamic Jurisprudence linguistic rules, and I made an effort to 

reveal the principles of Islamic Jurisprudence aspect in the connotations of its 

words in terms of their real and metaphorical meanings. Thus, my goal is to be 

achieved by determining its meaning and knowing the most correct interpretation 

of it.  

The method used in this research is the analytical method that includes induction, 

interpretation, reasoning, and then criticism. As for the result of the research, it is 

summed up in the fact that the correct interpretation of the constitutional article 

(Islam is the religion of the state) is that it is to inform that Islam is the 

government’s law and general system, and it is comment in the sense of informing 

and demand, so that the government is ordered to this law in all its legislation, and 

prevents people from deviating from it. The researcher recommends that all 

statutory laws that contravene Islamic law be amended in accordance with the text 

of that constitutional article in its correct interpretation, and that researchers 

expand Sharia and legal studies that use fundamentalist rules in interpreting 

statutory laws that differ in their interpretation. 

 

Keywords: Interpretation of the Constitution, Islam is the Religion of the State, 

Interpretation Rules.  
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 : المقدمة

وصحبه        آله  وعلى  والمرسلين،  الخلق  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

أجمعين، أما بعد، فقد وقع النص في أكثر دساتير الدول العربية والإسلامية على أن )الإسلام دين  

مذهبين:   على  تفسيره  في  الرسمية  وغير  الرسمية  القانونية  الجهات  اختلفت  ما  وهو  الدولة(، 

وأن  فقط،  الشعب  دين  أنه  الإسلام  عن  الإخبار  الدستورية:  المادة  بهذه  المراد  أن  أحدهما: 

الحكومة لذلك ليست ملزمة في قوانينها وتشريعاتها بالتقيد بالشريعة الإسلامية، بل تأخذ منها ما 

تشاء، وتدع ما تشاء. والثاني: أن المراد بها: الإخبار عن الإسلام أنه القانون والنظام العام للدولة  

ممثلة بحكومتها ومؤسساتها الرسمية التابعة لها، وأن واجبَ الحكومة لذلك أن تتقيد بالشريعة  

 الإسلامية في قوانينها وقضائها وتصرفاتها التنفيذية، ولا تخرج عليها.  

ا منهما قد        وبمطالعة ما ساقه كِلا الفريقين في تأكيد تفسيره لتلك المادة الدستورية، لم أجد أيًّ

ا   استند في تفسيرها إلى القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بتفسير النصوص العربية، ولم أجد أيًّ

ِ التفسير المخالف، مع أن ذلك لو حصل  
منهما قد استند إلى تلك القواعد في ترجيح تفسيره، ورَد 

 لكان أدعى إلى استظهار التفسير الراجح، والدعوة إلى التزامه، والعمل به. 

ة، والقيام لهذه المادة الدستورية الخطيرة بحقها من التفسير العلمي      
َّ
ل
َ
ِ هذه الخ

فمن أجل سد 

رتُ لتجلية الوجه الأصولي في   -الدقيق   مَّ
َ
اللغوية، وش القواعد الأصولية  تصديت لتفسيرها وفق 

ألفاظها على معانيها الحقيقية والمجازية؛ بحيث يحصل بذلك مرادي من تقرير معناها،  دلالات 

 ومعرفة الراجح من تفسيريها.  

 تتمثل في الإجابة عن الأسئلة الآتية:  مشكلة هذه الدراسةوعلى هذا فإن      

الشعب    • دين  الإسلام  أن  عن  خبر  بأنها  الدولة(  دين  )الإسلام  مادة  لتفسير  المرجح  ما 

 فقط، كما يقوله بعض القانونيين؟

النصوص   • تفسير  في  الأصولية  القواعد  بحسب  المادة؛  لهذه  الراجح  التفسير  وما 

 العربية؟

 وما مرجحات ذلك التفسير الراجح؛ بحسب قواعد الترجيح عند الأصوليين؟  •

الدراسة إليه  تهدف  ما  وبعض  وأما  الشرعيين  من  الباحثين  بين  الدائر  الجدل  قطع  فهو   :

القانونيين في تفسير هذه المادة الدستورية الخطيرة الشأن، العظيمة الأثر على النظام التشريعي 

القواعد  تثبته  الذي  الصحيح  معناها  في  بها  العمل  الدولة  على  يتعين  بحيث  كله؛  الوضعي 

عاة.  دَّ
ُ
 والمرجحات الأصولية، لا في غيره من معانيها الم
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دراسة سابقة تناولت القواعد الأصولية اللغوية في    –في حد بحثي    -: لم أجدالدراسات السابقة

تفسير المادة الدستورية )الإسلام دين الدولة(، وكل ما وجدته من الكلام في تفسيرها لا يخرج عن  

مبادئ قانونية   إلى  إما  الدين    –كونه مستندا  آمرة لا مخبرة، وأن  القواعد الدستورية  كمبدأ أن 

إلى تقرير طبيعة    -من مكونات النظام العام في القانون الدستوري   وإما إلى مبادئَ شرعيةٍ ترجع 

 الإسلام وخصائصه.

: فقد اتبعت فيها المنهج التحليلي المتضمن للاستقراء، والتفسير، والتعليل، منهجية الدراسةوأما 

 .ثم النقد

 وأما خطة هذا البحث، فقد جعلتها على الصورة الآتية:     

 : معاني ألفاظ )الإسلام( و)الدين( و)الدولة(المبحث الأول 

 المطلب الأول: معنى لفظ )الإسلام(

 المطلب الثاني: معنى لفظ )دين( 

 المطلب الثالث: معنى لفظ )الدولة(

  : القواعد الأصولية المفسرة للمادة الدستورية )الإسلام دين الدولة(المبحث الثاني

 : فرض ألفاظ )الإسلام( و)الدين( و)الدولة( في حقائقها العرفيةالمطلب الأول  

 : فرض ألفاظ )الإسلام( و)الدين( و)الدولة( في مجازاتها اللغوية المطلب الثاني 

 : المقارنة والترجيح بين الفرضين في تفسير مادة )الإسلام دين الدولة(المطلب الثالث 

 المبحث الأول: معاني ألفاظ )الإسلام( و)الدين( و)الدولة( 

لا شك أن المادة الدستورية )الإسلام دين الدولة( خبر في حقيقتها، ولكنها خبر يحتمل أن يراد      

 على صدقه أو كذبه، وأنَّ صدقه أو كذبه  
ٌ
 أو إنشاءً متوقف

ً
به الإنشاء والطلب؛ مع أن كونه خبرا

المادة   هذه  تفسير  أجل  من  فوجب  تلك؛  الثلاثة  بألفاظه  المرادة  المعاني  معرفة  على  متوقف 

أن نبدأ أولا بالتعريف بمعاني ألفاظها في حقائقها ومجازاتها؛   –الدستورية تفسيرا علميا صحيحا  

 ليكون ذلك توطئة وتأسيسا للحكم عليها بأنها خبر، أو إنشاء وطلب.

تلك        أنواع  بيان  إلى  مستدع  ومجازاتها  في حقائقها  المادة  هذه  ألفاظ  بمعاني  التعريف  أن  على 

وبين مجازات   بينها  الترجيحِ  أو  الواحد،  اللفظ  في  تعارضت  إن  بينها  فيما  الترجيح  وإلى  الحقائق، 

 تلك الألفاظ إن تعارضت في اللفظ الواحد أيضا. وهو ما نشرع بتفصيله وبيانه؛ فنقول:    
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 المطلب الأول: معنى لفظ )الإسلام( 

 ، والخضوع والتفويض. فهذه حقيقته الوضعية الأصلية في اللغة.(1) الإسلام لغة: الانقياد     

الشرعية      العرفية  الإسلام اصطلاحا: فهو حقيقته  النبي محمد    (2) وأما  بعثة  بعد  منه  المتبادرة 

بالغلبة مٍ 
َ
عَل اسمُ  هو  إذ  بقوله   (3)،  المرادة  الحقيقة  وهي  به،  بعث  الذي  السماوي  الدين  على 

مُ سبحانه:  
َ

لا ِسإ
إ

ِ الإ
َّ

ينَ عِندَ اللَّ ِ
سۡلََٰمِ دِينٗا فلَنَ   وقولِه جل وعلا:  [،  19]أل عمران/  إِنَّ الد  وَمَن يبَتَۡغِ غَيَۡۡ ٱلِۡۡ

ٱلخََٰۡسِِِينَ  مِنَ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فِِ  وَهُوَ  مِنۡهُ  عمران   يُقۡبَلَ  لفظ  تمججمحسحج  :   سجحالٓ  من  أيضا  المرادة  الحقيقة  وهي   .

إذ هو   الدستورية )الإسلام دين الدولة(؛  المادة  المادة في   -ولا بدَّ    -)الإسلام( في  مستعمل في هذه 

 هذا المعنى الاصطلاحي الشرعي. 

د        ذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّ
َّ
ينِ ال ِ

مُوعِ الد  ى مَجإ
َ
بَةِ عَل

َ
ل
َ
غ
إ
مٌ بِال

َ
مُ عَل

َ
لا ِسإ

إ
قال العلامة الطاهر بن عاشور: "الإ

 ِم ؤإ
ُ إ
وَبِالم لِمِينَ  سإ

ُ إ
بِالم ينِ  ِ

الد  ا 
َ
بَاعُ هَذ

إ
ت
َ
أ بَ  ِ

ق 
ُ
ل لِكَ 

َ
ضًا، وَلِذ يإ

َ
أ يمَانُ  ِ

إ
لِكَ الإ

َ
ذ ى 

َ
عَل لِقَ 

إ
ط
ُ
أ مَا 

َ
وَهُوَ  ، ك نِينَ، 

هُنَا رَادُ 
ُ إ
الم قُ 

َ
لا
إ
ِط

إ
وَهُوَ (4) الإ تِقَادِ،  الِاعإ ى 

َ
عَل يمَانُ  ِ

إ
وَالإ مَالِ،  عإ

َ إ
الأ صُوصِ 

ُ
خ ى 

َ
عَل مُ 

َ
لا ِسإ

إ
الإ لِقَ 

إ
ط
ُ
أ مَا  وَرُبَّ  ...

لِقَوإ  ابًا 
َ
خِط ى 

َ
عَال

َ
ت لِهِ  وإ

َ
ق فِي  مَا 

َ
ك وَاقِعِ، 

إ
ال فِي  نِ  رَيإ مإ

َ إ
الأ نَ  بَيإ كِيكِ  فإ التَّ تَيِ 

َ
لِحَال مُنَاسِبٌ  قٌ 

َ
لا
إ
مُوا  إِط

َ
ل سإ

َ
أ مٍ 

دِين   ِ
رَد 
َ
ِ   مُت وب

قلُُ فِِ  يمََٰنُ  ٱلِۡۡ يدَۡخُلِ  ا  وَلمََّ سۡلَمۡنَا 
َ
أ قُولوُٓاْ  وَلََٰكِن  تؤُۡمِنُواْ  َّمۡ  ل قلُ  ءَامَنَّاۖ  عۡرَابُ 

َ
ٱلۡۡ   كُمۡۖ قَالتَِ 

ةِ تخمتحجسحج    :   سجحالُحجُرَات وِيَّ
َ
غ
ُّ
وِ الل

َ
ةِ أ عِيَّ رإ عَانِي الشَّ

َ إ
لِيمِ لِحَقَائِقِ الم عإ دَ التَّ ةِ عِنإ اهِيَّ

َ إ
وِيرِ الم صإ

َ
كِيكِ فِي ت فإ وِ التَّ

َ
، ، أ

سَانِ" حِإ
إ

مِ، وَالإ
َ

لا ِسإ
إ

يمَانِ، وَالإ ِ
إ

نَى الإ رِ مَعإ
إ
رِيلَ: مِنإ ذِك عَ فِي حَدِيثِ جِبإ

َ
مَا وَق

َ
 .(5)ك

فرد      
ُ
أ افترقا اجتمعا؛ بحيث إذا  افترقا، وإن  وعلى هذا فإن لفظي الإسلام والإيمان إن اجتمعا 

الإسلام  ينحصر  لم  ولهذا  والشريعة؛  للعقيدة  أو  والأعمالِ،  للإيمان،  شاملا  كان  الإسلام  لفظ 

العملية من  العقيدة الإسلامية، بل تناول أيضا فروعَ الشريعة  إلى حقيقته الشرعية في  بالنسبة 

الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وسائرِ أحكام الشريعة الإسلامية الفرعية المتعلقة بالعبادات  

أحكام فرعية عملية، وهي وإن    ةوالمعاملات والعقوبات؛ وهو ما دل عليه أن أركان الإسلام الخمس 

من حيث هي أركان، إلا أن الإسلام يعم ما عداها أيضا من الأحكام الشرعية   ةحُصِرت في خمس

 العملية التي ليست بأركان. 

ور قال العلامة محمد أمين الشنقيطي: "صَرَّحَ       
ُ
ك
إ
ذ
َ إ
حَدِيثِ الم

إ
نَّ    (6)فِي ال

َ
مُورا  بِأ

ُ إ
لُ الأ ما

إ
ش ما يا

ا
لا سإ ِ

إ
الإ

 ِ
ج  حا

إ
ال وا مِ،  وإ الصَّ وا اةِ، 

ا
ك الزَّ وا ةِ، 

ا
لا الصَّ

ا
ك  ،

ا
ة لِيَّ ما عا

إ
مُ ال

َ
لا ِسإ

إ
الإ بُنِي   " هِ:  يإ

َ
عَل فَقِ  تَّ

ُ إ
الم عُمَرَ  نِ  ابإ حَدِيثِ  وَفِي   .

 
َ
حَدِيث

إ
ال سٍ"  مإ

َ
خ ى 

َ
مُورِ  ،  (7) عَل

ُ إ
الأ  

ا
دُون ائِدِ، 

ا
ق عا

إ
ال صُوصُ 

ُ
خ هُوا  ما 

ا
لا ِسإ

إ
الإ إِنَّ  دٌ  حا

ا
أ لإ 

ُ
ق يا مإ 

ا
ل وا

ةِ" لِيَّ ما عا
إ
 .(8)ال
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دين   )الإسلام  الدستورية  المادة  في  )الإسلام(  بكلمة  المراد  أن  من  بُدٌّ  يكن  لم  لما  فإنه  وبالجملة؛ 

استعمال   بيانِ  تفصيل  عن  ضرب 
ُ
ن فإننا  المتبادرة؛  الشرعية  العرفية  الحقيقة  هذه  هو  الدولة( 

من دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ طلبا للاختصار    لفظ الإسلام فيإ ما عدا دينِ محمد 

 .في هذا المقام

على أن الإسلام في حقيقته الشرعية كما أنه لا ينحصر في العقيدة دون الشريعة، فإنه كذلك      

لا ينحصر في القطعيات، أو الثوابت أو المبادئ العامة من الشريعة الإسلامية؛ بل يتناول أيضا ما  

ا من   كان ظني الثبوت أو الدلالة من نصوص الكتاب والسنة، ويتناول ما كان من الاجتهاد مستَمَدًّ

أن النصوص  -فمن بعدهم   –مصادر التشريع فيه؛ فإنَّ مما أجمع عليه الصحابة رض ي الله عنهم 

الغالب   الظن  وأن  الفقه،  أبواب  سائر  في  بها  العمل  وجوب  في  حجة  جهة    –الظنية  على  ولو 

 كاف في إيجاب العمل في الفروع الفقهية، ولا يشترط للعمل فيها القطع واليقين. -الاجتهاد الشرعي  

إجماع الصحابة رض ي الله عنهم والتابعين        ما ذكرناه  تبين بمجموع  قال الإمام الجويني: "فقد 

 .(9) "الظناقع و مفي  ومن بعدهم على العمل بالرأي والنظر 

الصحابة        بإجماع  ثبت  "وقد  الغزالي:  الإمام  الأحاديث  الغالبالظن  إتباعُ  وقال  عليه  ودلت   ،

"(10). 

   :المطلب الثاني: معنى لفظ )الدين( 

ة     
َ
كافأ

ُ
جَزَاءُ والم

إ
ال في   لغوية 

ٌ
 وضعية

ٌ
لغة: حقيقة ين  ِ

هُ  (11) الد  وَمِنإ جَزَيته.   :
ً
نا دَيإ بفعلِه  تُه 

إ
دِن يقال:   .

ى:  
َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
ل وإ

َ
ِينِ   ق ٱلد يوَۡمِ  استعمالاتٍ    تخمسحج  : سجحالفَاتَِِةِ    مََٰلكِِ  الدين  للفظ  ولكنَّ  جَزَاءِ. 

إ
ال مِ  يَوإ مَالِكِ  أي: 

؛ بسبب كثرة استعماله فيها. 
ً
 وشرعية

ً
 عرفية

ً
 بَلغَ أن يكون في بعضها حقيقة

ً
 مجازية

وَارجِِ      
َ
خ
إ
ال حَدِيثِ  وَفِي  طعته. 

َ
أ ي 

َ
أ هُ 

َ
ل تُ 

إ
ودِن ته 

إ
دِن يقال:   .

ُ
اعَة

َّ
الط المجازية:  استعمالاته   :فمن 

ة" مِيَّ مِ مِنَ الرَّ هإ ين مُروقَ السَّ ِ
ون مِنَ الد 

ُ
رُق  .  (13) . أي يخرجون من طاعة الإمام العدل(12)"يَمإ

ي عَادَتِي.      
َ
دَني أ لِكَ دِيني ودَيإ

َ
عَرَبُ: مَا زالَ ذ

إ
قُولُ ال

َ
ن. ت

إ
 والشأ

ُ
عَادَة

إ
 ومنها: ال

المعنى المجازي؛ حتى       ر واشتُهر استعمال لفظ الدين في هذا 
ُ
جُلُ. وقد كث الرَّ بِهِ  نُ  يَتَدَيَّ مَا  ومنها: 

. ومن ذلك قوله تعالى:  
ً
 عرفية

ً
دِينِ   صار فيه حقيقة وَلَِِ  دِينُكُمۡ  أي لكم ما   تمحسحج  : سجحالكََفرُِون    لكَُمۡ 

 . (14) تدينون به من الكفر، ولي ما أدين به من التوحيد
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 . (15) ومنها: السلطان، والقهر      

القضاء      أو  أو الحكم،  القانون  تعالى:  (16)ومنها:  ٱلمَۡلكِِ  ؛ ومنه قوله  دِينِ  فِِ  خَاهُ 
َ
أ خُذَ 

ۡ
لِِأَ كََنَ    مَا 

هُ:    تمحتمخسحج  :   سجحيوُسُف
ُ
ل وإ

َ
ُۚ  قال الإمام الطبري: " وَق ُ ن يشََاءَٓ ٱللَّّ

َ
ٓ أ خَاهُ فِِ دِينِ ٱلمَۡلكِِ إلََِّّ

َ
خُذَ أ

ۡ
 :   سجحيوُسُف  مَا كََنَ لِِأَ

اهُ فِي         تمحتمخسحج
َ
خ
َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
إ
 لِيَأ

ُ
انَ يُوسُف

َ
مِ يَقُولُ: مَا ك

إ
رَ    حُك ائِهِ مَلِكِ مِصإ

ا
ض

ا
ق نإ    وا

ُ
مإ يَك

َ
هُ ل نَّ

َ
، لِأ هُمإ اعَتِهِ مِنإ

َ
وَط

 
إ
خِيهِ فِي حُك

َ
 أ
ُ
ذ
إ
خ
َ
 أ

َ
نإ لِيُوسُف

ُ
مإ يَك

َ
ل
َ
رَقِ، ف حَدٌ بِالسَّ

َ
 أ
رَقَّ

َ
ت نإ يُسإ

َ
ضَائِهِ أ

َ
لِكِ وَق

َ إ
لِكَ الم

َ
مِ ذ

إ
مِ مَلِكِ  مِنإ حُك

ضِهِ" رإ
َ
 .(17)أ

فارس:        لابن  اللغة  مقاييس  ٱلمَۡلكِِ    وفي  دِينِ  فِِ  خَاهُ 
َ
أ خُذَ 

ۡ
لِِأَ كََنَ  فِي   تمحتمخسحج  : سجحيوُسُف  مَا  يُقَالُ: 

َ
ف  ،

اعَتِهِ، وَيُقَالُ فِي 
َ
مِهِ ط

إ
هُ: حُك ِينِ  . وَمِنإ مِ تخمسحج : سجحالفَاتَِِةِ  مََٰلكِِ يوَۡمِ ٱلد يإ يَوإ

َ
مِ ، أ

إ
حُك

إ
 .(18) " ال

ى:  
َ
ه تعال

َ
ل  قوإ

ُ
رَ قتادَة ينُ: )القَضاءُ(، وَبِه فسَّ ِ

خَاهُ فِِ    وفي تاج العروس للزبيدي: " والد 
َ
خُذَ أ

ۡ
مَا كََنَ لِِأَ

ي      تمحتمخسحج  : سجحيوُسُف   دِينِ ٱلمَۡلكِِ 
َ
ضائِهِ أ

ا
. مع أن القضاء إنما يكون بالقانون؛ فيكون قضاء الملك  (19)"  ق

 قانونه. 

نَى الملة بِمَعإ ونَ 
ُ
يَك نإ 

َ
أ يَجُوزُ   " ين(  )الدَّ ى:  ، الشريعةو  (20)كذلك فإن 

َ
عَال

َ
ت لِهِ  قَوإ

َ
ِ      ك عِندَ ٱللَّّ ِينَ  ٱلد إنَِّ 

سۡلََٰمُُۗ   عِمۡرَان  ٱلِۡۡ مِنَ   :  وَقَ وْلهِِ   ، جمحتحجسحج  :   سجحالٓ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فِِ  وَهُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فلَنَ  دِينٗا  سۡلََٰمِ  ٱلِۡۡ غَيَۡۡ  يبَتَۡغِ  وَمَن 
 "(21) " تمججمحسحج :  سجحالٓ عِمۡرَان  ٱلخََٰۡسِِِينَ 

تِبارِ        الاعإ ا 
َ
وَبِهَذ نَى،  المعإ لُ  صإ

َ
أ هُوَ  قيلَ:  قِيادُ. 

إ
والان لُّ 

ُّ
الذ نُ:  يإ ِ

"الد  العروس:  تاج  في  الزبيدي  قال 

يَتِ   ِ
 سُم 

ُ
ة ريعا

َّ
" الش

ً
 .(22)دِينا

النبي        "صَرَّحَ  مَ،   كما 
َ

لا ِسإ
إ

الإ نَاوَلُ 
َ
يَت ينِ  ِ

الد  مَ  اسإ نَّ 
َ
أ هُورِ 

إ
ش
َ إ
الم حِيحِ  الصَّ رِيلَ  جِبإ حَدِيثِ  فِي 

" مإ
ُ
مإ دِينَك

ُ
مُك ِ

 
مإ يُعَل

ُ
اك

َ
ت
َ
أ رِيلُ  ا جِبإ

َ
الَ: "هَذ

َ
 ق

ُ
ث سَانَ، حَيإ حِإ

إ
يمَانَ، وَالإ ِ

إ
، وقد كان علمهم الإسلام  (23)وَالإ

 والإيمان والإحسان. 

 فيإ      
ً
 عرفية

ً
 حقيقة

ً
ه الجزاءَ، إلا أنه صار أيضا

ُ
أما الدين اصطلاحا: فإنَّ لفظ الدين وإن كان أصل

بع من العقائد والأعمال المنسوبة إلى رسل الله جل وعلا.  
َّ
 ما يُت

       
ً
ة فِيَّ عُرإ  

ً
حَقِيقَة صَارَ  مَّ 

ُ
ث جَزَاءُ، 

إ
ال لِ  صإ

َ إ
الأ فِي  حَقِيقَتُهُ  ينُ:  ِ

الد   " عاشور:  بن  الطاهر  العلامة  قال 

بِالنَّ  بِهَا  عَامِلِينَ 
إ
ال وَيَعِدُ   ، ِ

َّ
اللَّ دِ  عِنإ مِنإ  رَسُولٌ  نُهَا  ِ

ق 
َ
يُل مَالٍ  عإ

َ
وَأ عَقَائِدَ،  مُوعِ  مَجإ ى: 

َ
عَل قُ 

َ
ل
إ
عِيمِ،  يُط

مِنإ  اسِ  النَّ زُعَمَاءِ  ضُ  بَعإ يَضَعُهُ  ا  مِمَّ لِكَ 
َ
ذ بِهُ 

إ
يُش مَا  ى 

َ
عَل لِقَ 

إ
ط
ُ
أ مَّ 

ُ
ث عِقَابِ. 

إ
بِال هَا  عَنإ رِضِينَ  عإ

ُ إ
قَاءِ  وَالم

إ
تِل  

جَزَاءَ 
إ
ال بِعُهُ  مُتَّ هُ  مِنإ بُ 

َّ
رَق

َ
يَت هُ  نَّ

َ
لِأ ينُ دِينًا  ِ

يَ الد  ِ
اسِ. وَسُم  النَّ مِنَ   

ٌ
ائِفَة

َ
زِمُهُ ط

َ
ت
إ
تَل
َ
لِهِ ف ؛ عَقإ

ً
وإ آجِلا

َ
أ  

ً
 عَاجِلا
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ينَ  ِ
مَاءُ الد 

َ
عُل

إ
 ال

َ
ف دإ عَرَّ

َ
ينِ. وَق ِ

لِكَ الد 
َ
ِ ذ

بُونَ جَزَاءً مِنإ رَب 
َّ
رَق

َ
 وَهُمإ يَت

َّ
لِ دِينٍ إِلا هإ

َ
مَا مِنإ أ

َ
هُ   ف نَّ

َ
حِيحَ بِأ الصَّ

اهِرًا"
َ
رِ بَاطِنًا وَظ يإ

َ
خ
إ
ى ال

َ
مُودِ إِل حإ

َ إ
تِيَارِهِمُ الم

إ
عُقُولِ بِاخ

إ
وِي ال

َ
هِيٌّ سَائِقٌ لِذ

َ
عٌ إِل  .(24) »وَضإ

في       عرفية   
ٌ
وحقيقة الجزاء،  في  لغوية   

ٌ
حقيقة الدين  لفظ  أن  سبق  مما  فيتخلص  وبالجملة؛ 

الرجل؛ ومجاز   به  يلقيها رسول من عند الله، وفيما يشبه ذلك مما يدين  مجموع عقائدَ وأعمالٍ 

 لغوي فيما عدا ذلك من معانيه التي استعمل فيها بدون كثرة وشهرة.

   .المطلب الثالث: معنى لفظ )الدولة( 

لغة و الدولة  ل.  حو  التَّ وفي  بة، 
َ
ل
َ
الغ في  وضعية  لغوية   

ٌ
حقيقة إحدى  :  دالَ 

ُ
ت أن  الحرب:  في   

ُ
ة
َ
ل الدَوإ

. والجمع الدُوَلُ 
ُ
ة
َ
ل  . (25) الفئتين على الأخرى؛ فتغلبَها. يقال: كانت لنا عليهم الدَوإ

انٍ        
َ
ءٍ مِنإ مَك يإ

َ
لِ ش  حَوُّ

َ
ى ت

َ
حَدُهُمَا يَدُلُّ عَل

َ
نِ: أ

َ
لا صإ

َ
مُ أ

َّ
وَاوُ وَاللا

إ
الُ وَال   وفي مقاييس اللغة: ")دَوَلَ( الدَّ

اءٍ"
َ
تِرإخ فٍ وَاسإ ى ضَعإ

َ
رُ يَدُلُّ عَل

َ
خ

إ
انٍ، وَالآ

َ
ى مَك

َ
 . (26) إِل

الدستوري:       القانون  علماء  عرف  في  العرفية  حقيقته  في  الدولة  فلفظ  اصطلاحا:  الدولة  أما 

عبر   السلطة  ويمارس  محدد  إقليمي  نطاق  في  اختصاص سيادي  ذا  كيانا  يؤسس  تجمع سياس ي 

منظومة من المؤسسات الدائمة؛ وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب  

والإقليم، بالإضافة إلى السيادة والاعتراف بهذه الدولة بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، 

 . (27) ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة

علماء       عرف  في  عنه  الشريعة  علماء  عرف  في  العرفية  حقيقته  في  الدولة  لفظ  يختلف  ولا 

القانون الدستوري إلا في أن جُلَّ الباحثين في السياسة الشرعية يستبدلون بكلمة الشعب كلمة  

أو  )الخلافة(  كلمة  السلطة  وبكلمة  الإسلام(،  )دار  كلمة  الإقليم  وبكلمة  الإسلامية(،  )الأمة 

 .   (28) )الإمامة(

كلمة        تفسيرَ  الدستور  لتفسير  العالي  المجلس  من  الأردنية  الوزراء  رئاسة  طلبت  وقد  هذا 

، والمادة  112والفقرة السادسة من المادة    22من المادة    2، والفقرة  119)الدولة( الواردة في المواد  

فقط    115  
َ
الحكومة تعني  هل  الأردني:  الدستور  الرسمية    –من  والمؤسسات  ودوائرها  بوزاراتها 

لها   داخل    –التابعة  في  ما  كل  يشمل  الذي  الدستوري  وبتعريفها  العام،  بمفهومها   
َ
الدولة أم 

حدودها؟  وقد نص قرارُ المجلس العالي في تفسير كلمة الدولة في تلك المواد على "أن المشرع أورد 

التعريف كلمة )الدولة( في الدستور الأردني في بعض مواده، وأن هذا الإيراد لم يأت عفوا؛ إذ إن  

،  لهذه الكلمة يختلف من مادة إلى أخرى، ويستدل على ذلك من سياق النص الذي وردت فيه
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الكلمة على هذه  المشتملة  الدستورية  المادة  فيه  الذي وردت  الدستور  قِعِ من  وإ
ا
الم ؛ وعلى ومن 

المطلوب تفسيرها، وكذلك في   119ذلك واهتداء بما تقدم فإن معنى كلمة الدولة الواردة في المادة  

تعني    115،  6-112،  2-22المواد   إنما  الدستور  والمؤسسات من  ودوائرها  بوزاراتها  الحكومة 

 .  (29)"الرسمية العامة التابعة لها

الصادر عن ذات المجلس العالي لتفسير الدستور ما نصه : " وإنني   (30) وقد جاء في قرار المخالفة     

أرى أن تفسير كلمة الدولة يجب أن يكون مبنيا على السياق الذي وردت فيه من مواد الدستور؛ 

الدولة    –، والواردتين تحت الفصل الأول  والثانية من الدستور   الأولى  فإذا نظرنا إلى نص المادتين

المقصود بكلمة الدولة هو المعنى الواسع الشامل لأرض المملكة فنجد أن    –ونظام الحكم فيها  

 22، أما معنى الدولة الوارد في المادة الأردنية الهاشمية، والشعب الأردني، وسلطاته، ومؤسساته

 ... فإن من الواضح أن معنى الدولة أتى بمعنى الحكومة والإدارات الملحقة بها، والبلديات".  2فقرة 

 من القرار وقرارِ مخالفته متفقان على أن السياق هو المحدد      
ًّ

لا
ُ
وظاهر من هذا المتقدم أن ك

الذي   السياق  أن  في  الدستور، وأن قرار المخالفة صريح  في  في مواقع وجودها  الدولة  لمعنى كلمة 

مُ أن يكون المقصودُ بها  ِ
وردت فيه كلمة )الدولة( الواردة في المادة الثانية من الدستور الأردني يحت 

الدستوري  القانون  العرفية عند علماء  ها  الدولة،  حقيقتا الشامل لإقليم  الواسع  المعنى  ، وهي: 

وشعبها، وسلطاتها، ومؤسساتها، لا الحكومة فقط، ولا الشعب فقط، وهو ما وقع فيه خلاف بين  

يه، ونستدرك عليه في محله من هذا البحث إن شاء الله.   
 
جل

ُ
 القانونيين، نورده، ون

 . المبحث الثاني: القواعد الأصولية المفسرة للمادة الدستورية )الإسلام دين الدولة( 

أنواع       من  وأن  وإنشاء.  خبر  إلى  ينقسم  العربي  الكلام  أن  العربية  اللغة  علم  في  المعلوم  من 

الطلب هو    (31)الإنشاء  الذي  الصدق  باحتماله  الإنشاء  عن  يتميز  الخبر  وأن  الأمر.  منه  الذي 

مخالفته هو  الذي  والكذبَ  الواقع،  خالف  (32)مطابقة  إن  الكذب  عن  ِه 
ز 
َ
المتن خبر  فإن  ولهذا  ؛ 

والطلب الإنشاء  حُمل على  في  (33)الواقع  الحقيقة  لتعذر  مجازه؛  إلى  لكلامه عن حقيقته  ، صرفا 

 عبارته عن الطلب بالخبر إشعارَه بأن طلبه حقيقٌ بالمسارعة إلى امتثاله، حتى  
ُ
حقه، وكانت فائدة

 أن الامتثال وقع وصار مخبَرا عنه.

بَّصۡنَ  قال ابن هاشم في شذور الذهب: " َٰلدََِٰتُ يرُۡضِعۡنَ  جمحتحجتحجسحج  : سجحالبقََرَةِ وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يتََََ  : سجحالبقََرَةِ  وَٱلۡوَ
بهما      . تحمتحمتحجسحج العدول   

ُ
حَمُكَ اُلله(. وفائدة )يَرإ هما 

ُ
انِ معنىً، ومثل ، طلبيَّ

ً
انِ لفظا الفعلان خبريَّ وهذان 

فهما   نَ 
إ
ل
َ
تَث امإ هنَّ  نَّ

َ
فكأ بالمسارعة؛  يَا  قَّ

َ
يُتَل بأن  جَديِرَانِ  بأنهما  والِإشعارُ  التوكيدُ  الأمر:  صيغة  عن 

بَر عنهما بموجودين"
إ
 .(34) مُخ
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لفظها        في  الدولة( جملة خبرية  دين  )الإسلام  عبارة  أن  كان هذا كذلك فلا شك  هي    -وإذا  بما 

والأصل فيها لذلك أن تكون خبرا لا إنشاءً؛ وأن يكون مراد المتكلم بها الإخبارَ عن دين    -مبتدأ وخبر

 الدولة أنه الإسلام، لا الأمرَ بأن يكون الإسلامُ دينَها. 

    –على أن بقاء هذه العبارة خبرا       
ً
ها إلى الطلب من    –على الحقيقة والأصل في الخبر لغة

َ
أو صرف

نَ ذلك فيها متوقف على تعيين المعنى   بيُّن صدقِها أو كذبِها؛ مع أن تبيُّ
َ
؛ متوقف على ت

ً
الإنشاء مجازا

المراد بكل لفظ من ألفاظها الثلاثة ذوات المعاني العديدة؛ فوجب لذلك فرضُ كل لفظ من تلك  

 الألفاظ فيما يحتمله من المعاني 

على       العبارة  هذه  في  الكذب  أو  الصدق  إلى  الفرض  هذا  مآلِ  تقرير  ثم  والمجازية،  الحقيقية 

 النحو الآتي: 

 . المطلب الأول: فرض ألفاظ )الإسلام( و)الدين( و)الدولة( في حقائقها العرفية

الإسلام:    وذلك      بلفظ  المراد  المعنى  أن  المتبادرة.  فرإض  الشرعية  العرفية  المعنى  حقيقته  وأن 

الدين بلفظ  العامةالمراد  العرفية  بالدولة:.  (35): حقيقته  المراد  المعنى  في    وأن  العرفية  حقيقتها 

 عرف علماء القانون الدستوري.

أنه:   فهي  الإسلام؛  للفظ  الشرعية  العرفية  الحقيقة  النبي  فأما  به  بعث  الذي  الدين  مجموع 

العقيدة محمد   في  ينحصر  فلا  والشرائع؛  والشعائر،  العقيدة،  في  عام  لذلك  إنه  بحيث  ؛ 

وسائرَ   والعقوبات  المعاملات  أيضا  يتناول  بل  غير،  لا  الدينية  والشعائر  العقيدة  في  ولا  وحدها، 

 أحكام الشرائع الفرعية. 

ى ما يدين به الرجل من :  وأما الحقيقة العرفية العامة للفظ الدين فهي
ا
ل قُ عا

ا
ل
إ
ط
ُ
ته التي ت

ا
قِيق حا

ة والشريعة،
َّ
   الِمل

       
ُ
ة
َّ
ل ِ
إ
بالم المرادَ  أن      -كما تقدم  –مع 

ٌ
ائِفَة

َ
ط زِمُهَا 

َ
ت
إ
يَل مَالٍ  عإ

َ
وَأ عَقَائِدَ  مُوعُ  مَجإ الدين والشريعة، وهي: 

بِعُونَهَا. 
َّ
رِيقَةٍ يَت

َ
ط

َ
هُمإ ك

َ
 ل
ً
ونُ جَامِعَة

ُ
ك
َ
هَا وَت يإ

َ
فِقُونَ عَل اسِ يَتَّ  مِنَ النَّ

الدستوري القانون  علماء  عرف  في  الدولة  للفظ  العرفية  الحقيقة  فهي  وأما  الحقيقة : 

 .الشاملة للإقليم والشعب والسلطة

ئذٍ ينتج عن فرض هذه الحقائق العرفية لألفاظ المادة الدستورية )الإسلام دين الدولة(:   وحال     

الدولة وسلطتُها   به شعب  يَدين  الرسمية    –أنها خبر عما  بمؤسساتها  الحكومة  في  من    –الممثلة 

 الملة والشريعة، أنه الإسلام في عقيدته وشريعته. 
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 ثم إذا كان هذا كذلك فهل هذا الخبر صادق مطابق للواقع، أم كاذب مخالف له؟       

لم يصدق في حق السلطة أو  -باعتبار أكثريته  -: أن هذا الخبر إذا صدق في حق الشعب والجواب

الحكومة؛ لما هو معلوم وواقع من أن أكثر الدول التي نصت في دساتيرها على هذه المادة تخالف 

  .(36) سلطتُها وحكومتُها الإسلام في كثير من تشريعاتها القانونية

لا    –وأيضا: فإن نسبة التدين بالإسلام في عقيدته وشريعته إلى الحكومة بمؤسساتها الرسمية       

شخصا   وليست  معنوية،  اعتبارية  شخصية  الرسمية  بمؤسساتها  الحكومة  لأن  عقلا؛  يصح 

أن   فمعَ  ثم  المعنوي؛ ومن  الاعتباري  الشخصِ  لا  الطبيعي،  الشخص  دينُ من شأن  طبيعيا؛ والتَّ

نسبة التدين بالإسلام في عقيدته وشريعته إلى الحكومة لا تصح خبرا؛ لعدم صدقه؛ فإنها أيضا لا  

لعدم صحته   خبرا؛  الحكومة  حق  في  يصح  لا  حيث  من  هو  ثم  عقلا.  لعدم صحته  خبرا؛  تصح 

عقلا؛ لم يصح أن يُجعل في حقها طلبا وإنشاءً بدعوى عدم صدقه؛ لأنه لا يُجعل في حقها طلبا  

؛ فحيث لم يصح أن يكون في حقها خبرا  
ً
لعدم   –وإنشاء إلا أنإ لو صحَّ أولا أن يكون في حقها خبرا

لَ    –صحته عقلا  
َ
لم يصح في حقها طلبا وإنشاء أيضا؛ إذ ليس الإنشاءُ إلا مجازَ الخبر؛ فإذا بط

.
ً
بعا

َ
ل مجازُه ت

َ
 الخبر رأسا، بط

سلمنا        وتنزُّلا    –ولو  لعدم   –جدلا  وإنشاء؛  طلبا  الحكومة  حق  في  الخبر  هذا  كون  بصحة 

حينئذ   لزم  فقد  عقلا؛  صحته  لعدم  خبرا؛  حقها  في  كونه  صحة  عدم  من  الرغم  على  صدقه، 

التناقض. وذلك أن هذا الخبرَ من حيث لا يصح في حق الحكومة خبرا؛ لعدم صدقه، فقد وجب  

 به. ومن حيث لا يصح في حقها خبرا؛ لعدم صحته  
ً
جعله في حقها طلبا وإنشاء، وأن تكون مُرادة

عَلَ المرادُ بالإخبار عن تدينه بالإسلام فيه الشعبَ حصرا،  راد به، وأن يُجإ
ُ
عقلا، فقد وجب أنإ لا ت

في   بينهما  الجمع  إلى  أمران متنافيان لا سبيل  الحقيقة على جزءِ معناها. وهذان  على جهة قصر 

حق  في  وإنشاء  طلبا  الخبر  هذا  ل  جَعإ لأن  الدستورية؛  العرفية  حقيقته  في  الدولة  لفظ  مدلول 

الدستورية   العرفية  حقيقته  في  الدولة  لفظ  مدلول  جزءُ  هي  التي    يستلزم    -الحكومة 
ا
تكون أن 

 مرادة
ُ
لَ المراد بلفظ الدولة في حقيقته هذه    الحكومة بلفظ الدولة في حقيقته هذه. حينَ أنَّ جعإ

أنإ   يستلزم  مدلوله؛  أجزاءِ  من  فقط   الشعبَ 
 
مرادة  

ُ
الحكومة تكون  كونَ   لا  أن  شك  ولا  به. 

ذاته،  والسياقِ  ذاتها،  العبارة  في  به،  مرادة  وغيرَ  في حقيقته هذه،  الدولة  بلفظ   
ً
مرادة الحكومة 

صَ منه إلا ما قلنا آنفا    –والزمنِ ذاته   ِ
 
ه عنه واضعُ الدستور؛ ولا مُخل زَّ

َ
تناقض، يُحيله العقل، ويتَـن

من أن ما لا يصح خبرا، لا يصح طلبا، وأن هذا الخبر إذا لم يصح في حق الحكومة خبرا فلم تكن 
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 به، لم يصح في حقها طلبا؛ فلم تكن لذلك مرادة به أيضا؛ وحينئذ لا يجتمع في هذا  
ً
لذلك مرادة

، وغيرَ مرادة؛ فلا يتحقق التناقض. 
ً
 الخبر أن تكون الحكومة مرادة

جعَل هذه المادة في الحقائق العرفية لألفاظها       
ُ
خبرا    –وإذا كانت الحال كذلك؛ فقد وجب أن ت

لفظ   يُعَدَّ  وأنَّ   ،
ً
أيضا الحكومة  دونَ  وشريعته،  عقيدته  في  بالإسلام  الشعب  نِ  تديُّ عن  محضا 

وهو  تمامها؛  في  لا  الدستورية،  العرفية  في جزء حقيقته  لذلك مستعملا  المادة  هذه  في  )الدولة( 

 .(37)المسمى عند علماء اللغة العربية بالحقيقة القاصرة

رَ دلالة لفظ )الدولة( في هذه المادة الدستورية في        جِهُ من   –  شعبها فقط وبالجملة فإنَّ حصإ يَـتَّ

 ثلاث جهات دلالية:  

ولاها
ُ
والشعب، أ للإقليم،  الشاملة  الدستورية  العرفية  حقيقته  في  الدولة  بلفظ  يراد  أن   :

الحقيقة  -والحكومة   تلك  حقيقته    جزءُ  في  للفظ  استعمالا  وذلك  فقط؛  الشعب  هو  الذي 

 القاصرة، لا في حقيقته التامة.

: أن يراد بلفظ الدولة شعبُها الذي هو فيها؛ على جهة إطلاق المكان وإرادة مَن فيه، عملا والثانية

؛ ووجهه: أن  (39) ، وقرينته عقلية(38)الذي علاقتُه المحلية أو المكانية  المجاز اللغوي المرسلبأسلوب 

إلى  بالإسلام  التدين  نسبة   
ً
عقلا تعذرت  وقد  لإقامته،  ومحلا  للشعب  مكانا  كانت  لما  )الدولة( 

جماد    –الإقليم   هو  الحكومة    –بما  طبيعية    –وإلى  لا  اعتبارية  هي شخصية  تعين   –بما  فقد 

لا   فقط،  شعبُها  بها  يُراد  أن  الدولة  إلى  وشريعته  عقيدته  في  بالإسلام  التدين  نسبة  لتصحيح 

ى بأن يراد بلفظ )الدولة( مَن فيها من الشعب الذي لا    (40) إقليمها، ولا حكومتها
َّ
أيضا؛ وهو ما يتأت

اللغوي المرسل   التدين بالإسلام إلا إليه؛ بما هو أشخاص طبيعية؛ فهذا هو المجاز  تصح نسبة 

 الذي علاقته المحلية. 

؛ لما  دلالة اقتضاء النص؛ لتصحيح الكلام عقلا: أن يراد بلفظ الدولة شعبُها، على جهة  والثالثة

اعتبارية معنوية لا  بما هي شخصية  الدولة عقلا؛  إلى  التدين  بيانه من عدم صحة نسبة  قدمنا 

 هو لفظ )شعب(؛ ليصير 
ً
ر فيه محذوفا ِ

دَين؛ فوجب لتصحيح الكلام عقلا أن نقد  يتصور منها التَّ

 الدولة(.  شعبتقدير الكلام في عبارة )الإسلام دين الدولة(: )الإسلام دين  

المرسل   المجاز  دلالة  العربية    –نعم  اللغة  أساليب  من  معهود  أسلوب  هو  دلالة    -بما  عن  غني 
ُ
ت

  (41) اقتضاء النص

 من الأسلوبين سائغ مقبول، ومُعتَدٌّ به.     
ًّ

لا
ُ
 في حصر دلالة لفظ الدولة في شعبها، ولكنإ يبقى أن ك
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إلى       الدولة  نسبة  صحة  بعدم  الدول  ورؤساء  والكتاب  القانونيين  بعض  ه  ـوَّ
َ
ن فقد  وبالجملة 

إلغاء هذه المادة  إما  التدين عقلا؛ بما هي شخصية معنوية اعتبارية؛ ولكنهم استهدفوا من ذلك 

قوانينها   في  الإسلامية  بالشريعة  بالتقيد  إلزامها  من  الحكومة  تخليصَ  وإما   ،
ً
جملة الدستورية 

 وتشريعاتها وتصرفاتها التنفيذية. 

تإ هذه المسألة محل اعتراض      
َّ
قال الدكتور عمار علي حسن، في مسألة تحديد دين الدولة: "ظل

الأفراد،   الدين مسألة تخص  بأن  مدنيين احتجوا على ذلك  فلا من مفكرين وساسة  الدول  أما 

. وأن أي تذرع بأن الدولة  دين لها، لأنها لا تحشر في الآخرة، ولا تحاسب أمام الله سبحانه وتعالى 

ل فكرة أن يكون لهذه الشخصية دين هو واهٍ، ولا يمكنه أن يقيم حجة أو  شخصية اعتبارية لتقَـبُّ

 .(42)برهانا"

النظرة       أمام  الدولة(  أن تصمد عبارة )الإسلام دين  العجارمة: "لا يمكن  الدكتور نوفان  وقال 

أن   هو  بسيط  لسبب  الدولة؛  لمفهوم  العملية  حتى  ولا  والقانونية  والسياسية  الدولة الفلسفية 

 . (43) " ليست شخصا طبيعيا، بل هي شخصية اعتبارية، ولا صفة دينية لها

في        عليها  المنصوص  الدولة(  )الإسلام دين  عبارة  "تبدو  إبراهيم غرايبة:  الأردني  الصحفي  وقال 

مسلمة،   أو  إسلامية  بأنها  الدول  توصف  لا   ... توضيح  إلى  وتحتاج  غامضة،  فالإسلام  الدستور 

 أو حكم يقع على الأفراد ضمن شروط محددة. كيف تشهد الدولة أن لا إله الا الله وأن  
ٌ
وصف

فمتطلبات   محمدا رسول الله؟ وكيف تقيم الصلاة وتصوم؟ وكيف تؤمن بالله واليوم الآخر؟

وصف  فإن  ولذلك،  السلطات؛  أو  الجماعاتِ  وليس  الأفراد  وأفعالِ  باعتقادِ  تتحقق  الإسلام 

، ومصطلحٌ معاصر"  . (44) "الدولة الإسلامية" مجازيٌّ

دين       الدين  ه:" 
َ
قول د  ِ

سعي  قيس  التونس ي  الرئيس  عن  تونسية   
ٌ
إخبارية مواقعُ  نقلتإ  وكذلك 

ل  الأمة، وليس دين الدولة؛ فهذه الأخيرة   حما
ُ
شركة عمومية لا يمكن أن تمر على الصراط، أو ت

 ".  زقفونة لتدخل الجنة أو النار

تإ قوَله أيضا: "الدولة التونسية ليس لها دين. هي فقط       
َ
 .(45)"شخص اعتباري ونقل

ت         الدستورية إن صحَّ
ُ
 عن تدين شعب  -بمطابقتها للواقع    –وبالجملة فهذه المادة

ً
خبرا محضا

رأسا، ولم   للحكومة   
ً
متناوِلة لم تكن  الطلب والإنشاء،  إلى  ها 

ُ
الدولة بالإسلام، وامتنعَ لذلك صرف

تشريعاتها   في  الإسلامية  بالشريعة  تتقيد  بأن  الرسمية  ومؤسساتها  للحكومة  مُلزِمة  بعدُ  تكن 

عمل  من  حالئذٍ  الإسلامية  الشريعة  التزام  يكون  بل  والتنفيذية،  القضائية  وتصرفاتها  وقوانينها 

 الشعب باختياره المحمود الذي عنه أخبرتإ تلك المادة.  
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فقط        شعبها  في  الدولة  لفظ  دلالة  حصر  أن  حكومتها    -والواقع  إلزام  عدمَ  ذلك  واقتضاءَ 

الإسلامية   بها    -بالشريعة  المراد  بأن  الدستورية  المادة  لهذه  القانونيين  من  كثير  تفسير  مَفاد  هو 

 مجرد الإخبار عن أن الإسلام هو الدين الذي يَدين به شعب الدولة أو أغلبه. 

قال الدكتور حيدر الكريطي: "من خلال التأمل في النصوص الدستورية التي تقرر أن الإسلام      

 :نجد أن هناك تفسيرين للمبدأ المذكور   -دين الدولة الرسمي، والتحليل العلمي المنطقي لمضامينها 

على ما يبدو بهذا الخصوص؛   وهذا التفسير هو السائدوهو التفسير التجزيئي ...    :التفسير الأول 

الدساتير ليست  النوع من  التي يحكمها هذا  الدولة  المذكورة من دلالة هو أن  فكل ما للنصوص 

يعتنق   دولة  هي  وإنما  علمانية،  الإسلامي  شعبهادولة  الدينا  أغلبيته  أو  إطلاقه  وأن  على   ،

بممارسة  المتعلقة  تلك  أبرزها  من  الأحكام،  من  عليه جملة  ويرتب  الواقع،  بهذا  يعترف  الدستور 

 .(46) الحرية الدينية"

ان        على  النص  في  العربية  الدساتير  اتجاهات  تحديد  في  عوض  محمد  عوض  الدكتور  وقال 

بالنص   يكتفي  اتجاه  رئيسيان:  اتجاهان  الشأن  هذا  في  العربية  "وللدساتير  الدولة:  دين  الإسلام 

، واتجاه ينص على أن الإسلام مصدر رئيس ي للتشريع. فأما الاتجاه  (47) على أن الإسلام دين الدولة

، والنصُ الدستوريُّ على الإسلام فلا يُلزِم المشرعَ في القضية المطروحة بش يء يستحق الذكرالأول  

بتلك الصيغة خاطئ من وجه، وفارغ من المعنى من وجه آخر، وكل ما للنص بصيغته الراهنة من 

دلالة: أن الدولة التي يحكمها هذا النوع من الدساتير ليست دولة علمانية، أو لا دينية، وإنما هي 

 . (48)على الملأ، ولا تنكره" دولة يدين شعبها كله أو سواده بدين تعترف به الدولة

الدين:      الدكتور سامي جمال  أن    وقال  إلى  الفقهاء فإن الإشارة فقط  "ووفقا لاتجاهات بعض 

الدولة(   دين  للتشريعات)الإسلام  كمصدر  الإسلامية  الشريعة  بمبادئ  للالتزام  وحده  يكفي  ، لا 

وأن معظم شعبها أو كله يعترف ويهدف بشكل أو بآخر إلى اعتبار أن الدولة لا تتبنى العلمانية،  

 . (49) "بهذه الديانة

ولا  الباحث والناشط الحقوقي المغربي أحمد عصيد: "هذا الدين الرسمي هو انتماء رمزي"،    وقال

للقوانين  أو  للتشريع،  " كمصدر  الدين  اعتماد  " لا  يعني  أو لضبط المجتمع ومراقبته"؛ وبالتالي   ،

 يعني أن الدولة دينية".  
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الدولة(        السياق ذاته أوضح عصيد أن تنصيص الدستور المغربي على كون )الإسلام دين  وفي 

" أن  مسلمون،يعني  المغاربة  "   غالبية  أنه  كما  مسلمة"،  الدولة  أن  يعني  الدولة  ولا  أن  يعني  لا 

 .(50)؛ لأن القوانين التي تعمل بها الدولة هي قوانين وضعية حديثة"تستلهم قوانينها من الدين

العجارمة      نوفان  الدكتور  الأردني  القانوني  المستشار  قال  فقد  الأردن؛  إلى  بالنسبة  : (51) أما 

دينية...   دولة  ليس  أو "فالأردن  للتشريع  كمصدر  الدين  اعتماد  يعني  لا  للدولة  الرسمي  فالدين 

فدستورنا    للقوانين الدولة؛  لإدارة  الأساس  المحرك  العربية    –أو  الدساتير  لبعض  خلافا 

لم ينص على أن الشريعة الإسلامية )المصدر الرئيس ي للتشريع( ، فالإسلام هو أحد    -والإسلامية  

الدولة أصبحت دولة   يعني أن  الرسمي لا  الدين  للدولة، وبالتالي وجودُ  بالنسبة  التشريع  مصادر 

لا يعني أن الدولة تستلهم قوانينها من الدين؛ ، كما أنه  غالبية الأردنيين مسلمون أن  دينية، بل  

حديثة وضعية  قوانين  هي  بالدولة  بها  المعمول  القوانين  معظم  الأحوال   ،لأن  قوانين  باستثناء 

 .(52)الشخصية"

بلفظ        والحكومة  السلطة  إرادة  احتمال  يقطع  أن  اختار  د  ِ
قيس سعي  التونس ي  الرئيس  إن  بل 

  
َ
 بأن يَستبدل بلفظ الدولة لفظ

ً
نة ِ

 لغوية متعي 
ً
، ويَجعلَ معناه المجازيَّ المرسلَ حقيقة

ً
الدولة رأسا

بتاريخ   قال  حين  وذلك  بحيث    21/6/2022الأمة؛  لتونس؛  الجديد  الدستور  تعديل  سيتم  إنه 

: " الدين دين    الأمةيصبح الإسلام دين   .  (53)"الدولةوليس دين    الأمةوليس دين الدولة. وقال إنَّ

لِيَ الدستورَ التونس ي المعدل لعام  
إ
خ
ُ
جاوز إلى أن أ

َ
م من عبارة )دين الدولة الإسلام(  2022ثم إنه ت

، ولم يُلزم الدولة إلا "  
ً
في الحفاظ على النفس والعرض    (54) مقاصد الإسلام الحنيف  بتحقيقرأسا

والحرية" والدين  التمسك  (55) والمال  على  حريص   " التونس ي  الشعب  أن  على  ديباجته  في  ونصَّ   .

 . (56)للدين الإسلامي" بالأبعاد الإنسانية

لعام        السوداني  الدستور  في  السوداني  المشرع   
ً
أيضا ما صنعه  هذا  أن  ؛ حيث نصَّ  1998كما 

باع معتبرون(غالب السكانعلى أن )الإسلام دين  
إ
ت
َ
 .(57) ، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أ

الدستورية        المادة  هذه  ألفاظ  إجراء  من  فقط  الشعب  دينَ  الإسلامِ  كونِ  استنتاجَ  أن  على 

الثلاثة في حقائقها العرفية، أو إجراءِ لفظي )الإسلام( و)الدين( منها في حقيقتيهما العرفيتين، مع 

وِية إجراء هذه الألفاظ الثلاثة في    –إجراء لفظِ )الدولة( منها في مجازه اللغوي المرسل 
َ
معارَضٌ بأول

ل وجهَه، ونثبت أرجحيتَه في المطلب الثالث إن شاء الله.    ِ
 مجازاتها اللغوية لا غيرُ، كما نفص 
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   .المطلب الثاني: فرض ألفاظ )الإسلام( و)الدين( و)الدولة( في مجازاتها اللغوية

الإسلام:    وذلك      بلفظ  المراد  المعنى  أن  ضُ  التي أصلها فرإ المتبادرة  الشرعية  العرفية  حقيقته 

الدينمجاز لغوي مشتهر.   المعنى المراد بلفظ  المشتهر.  وأن  اللغوي غير  المعنى المراد : مجازه  وأن 

 الذي يجوز أنه مجاز عرفي أيضا.  -غير المشتهر   –مجازه اللغوي  بلفظ الدولة:

فقد تقدم أنها مجموع الدين الذي بعث به النبي محمد  فأما الحقيقة الشرعية للفظ الإسلام؛  

في  ينحصر  فلا  والشرائع؛  والشعائر  العقيدة  في  عام  لذلك  إنه  بحيث  وسلم؛  عليه  الله  صلى 

العقيدة وحدها، ولا في العقيدة والشعائر الدينية لا غير، بل يتناول أيضا المعاملات والعقوبات 

 وسائر أحكام الشرائع الفرعية.  

وهي حقيقة شرعية أصلها مجاز لغوي؛ بما أن المعنى الحقيقي الوضعي الأصلي للفظ الإسلام      

   -هو الانقياد

تقدم        المجازي    –كما  المعنى  هذا  ولكن  وشريعته.  عقيدته  في  المحمدي  الدين   –لا خصوصُ 

لما اشتُهِرَ استعمال لفظ الإسلام فيه على لسان الشارع حتى    -الذي هو خصوص الدين المحمدي

بادر؛ صار حقيقة عرفية شرعية. 
َ
 ت

؛ وهو ما  القضاء، أو القانون، أو الحكم، فهو:  وأما المجاز اللغوي غير المشتهر المراد بلفظ الدين

  –وذلك أن المعنى الحقيقي الوضعي الأصلي للفظ الدين هو المجازاة  .  (58) بالنظام العام  يعبر عنه

وأن استعماله في معنى القانون أو الحكم أو القضاء استعمال له في غير ما وضع له؛   -كما تقدم

 عرفية.  
ً
 فكان لذلك مجازا فيه، ولكنه مجاز لم يُشتَهر؛ فلم يتبادر، ولم يصر لذلك حقيقة

الدولة، بلفظ  المراد  المشتهر  غير  اللغوي  المجاز  ودوائرها فهو:    وأما  بوزاراتها  الحكومة 

لها التابعة  العامة  الرسمية  للفظ  (59) "والمؤسسات  الأصلي  الوضعي  الحقيقي  المعنى  أن  . وذلك 

هو   أيضا    –الدولة  تقدم  الرسمية    -كما  ومؤسساتها  الحكومة  في  فاستعماله  والغلبة؛  التحول 

استعمالٌ له في غير ما وُضع له؛ فكان لذلك مجازا لغويا، وليس هو بمشتهر؛ إذ المجاز المشتهر في 

 لفظ الدولة معناه الدستوري الشامل للإقليم والشعب والسلطة. 

ثم إنه يجوز بعد ذلك أن لفظ الدولة في معنى الحكومة ومؤسساتها مجازٌ عرفي أيضا؛ بما أن       

العرفية   الحقيقة  هذه  غير  في  فاستعماله  المذكور؛  الدستوري  معناه  هي  له  العرفية  الحقيقة 

 ، كما أنه مجاز لغوي. (60)مجاز عرفي
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وكذلك يجوز في لفظ )الدولة( أن يكون بمعنى الحكومة والشعب معا، وأنه في هذا المعنى إما       

اعتبارا بأن كلا من الحكومة والشعب حالٌّ في إقليم الدولة   –مجاز لغوي مرسل علاقته المحلية  

الحقيقة    – أجزاء  من  جزءٌ  والشعب  الحكومة  من   
ًّ
كلا بأن  اعتبارا  قاصرة؛  عرفية  حقيقة  وإما 

العرفية الدستورية للدولة الشاملة للإقليم والشعب والسلطة، وليسا تمامَ تلك الحقيقة. وأكثر 

 .(61) اللغويين على أن الحقيقة القاصرة مجاز، لا حقيقة

ن      
َ
 يخفى أ

َ
حَقِيقَة جاء في تيسير التحرير:" وَلا

إ
  ال

َ
حَقِيقَة لا

إ
جزَاء ال

َ
 لم يحتو جَمِيعَ أ

ُ
ث القاصرة حَيإ

حَقِيقَة "
إ
م لقربها من ال ا الِاسإ

َ
صت بِهَذ

ُ
هَا خ نَّ

َ
ن يكون مجَازًا، غير أ

َ
 .(62)بُد أ

وبالجملة فإننا إن فرضنا هذه المعانيَ المجازية لألفاظ المادة الدستورية )الإسلام دين الدولة(،      

أو جزءُ النظام العام   –فقد أنتج ذلك: الإخبارَ عن الإسلام في عقيدته وشريعته أنه النظام العام  

التابعة لها. ثم إذا كان كذلك فهل هذا الخبر    - للحكومة بوزاراتها ودوائرها والمؤسسات الرسمية 

ضَ خبرا  –صادق مطابق للواقع   إلى الإنشاء والطلب؟   -فيَتَمَحَّ
َ
 أم كاذبٌ مخالف له؛ فيُصرف

أنه        المشهود  –لا شك  الواقع  على   -بحسب  في دساتيرها  التي نصت  الدول  أكثر  في حق  كاذب 

نَ لذلك أن   للشريعة الإسلامية في كثير من تشريعاتها القانونية؛ فتعيَّ
ٌ
أنها مخالفة المادة مع  هذه 

 
ً
 ومُلزَمة

ً
؛ بحيث تكون الحكومة بذلك مأمورة

ً
صرف هذه المادة عن كونها خبرا، إلى كونها طلبا وأمرا

ُ
ت

الإسلام   تخالف  لا      –بأن 
ً
وشريعة  

ً
القضائية    -عقيدة وتصرفاتها  وقوانينها  تشريعاتها  في 

من   الشعبَ  منعُ 
َ
وت كله،  ذلك  في  به  تتقيد  الذي  العام  النظام  هو  الإسلام  أن  بما  والتنفيذية؛ 

 الخروج عليه. 

للدستور        التفسيرية   
ُ
المذكرة الدستورية:  المادة  هذه  تفسير  في  إليه  ذهبت  ما  الواقع  في  وهذا 

،  (63)القطري، وما ذهب إليه فريق من كبار القانونيين، منهم القاض ي النظامي عبد القادر عودة

الخطيب نعمان  حكمت(64) والدكتور  طاهر  والأستاذ  الأبحاث  (65) ،  مركز  أخذ  وبه  وغيرُهم.   ،

ت على  والدراسات القانونية/ صاد، وهو أيضا التفسير الذي أومأت إليه جميع الدساتير التي نصَّ

 مصدرية الشريعة الإسلامية للتشريع، عَقِبَ نصها على أن الإسلام دين الدولة.

مجرد       ليست  الإسلام(  هو  الدولة  )دين  "وعبارة  القطري:  للدستور  التفسيرية  المذكرة  في  جاء 

 عبارة نظرية، وإنما 

أن   هي:  أساسية  عملية  نتيجة  لها  عبارة  لتشريعاتها هي  رئيس ي  مصدر  الإسلامية  الشريعة 

 .(66)"وقوانينها ونظمها
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المصري        الدستور  "ينص  القادر عودة رحمه الله:  القاض ي عبد  قانون وضعي    –وقال   –وهو 

الإسلام،   الرسمي هو  الدولة  دين  أن  تقوم على  الذي  الأساس ي  النظام  أن  النص:  ذلك  ومعنى 

أخذ عنه، والمرجعُ الذي تنتهي  عليه الدولة هو النظام الإسلامي
َ
، وأن الإسلام هو المصدر الذي ت

بنهيه.   وتنتهي  بأمره،  تأتمر  الذي  والحاكمُ  الدستور المصري إليه،  في  النص  وهو   –  ووجود هذا 

الوضعية   قوانيننا  في  الأول  في   –القانون  الإسلامية  الشريعة  بنصوص  نتقيد  أن  يقتض ي 

 . (67) قوانيننا، وسياستنا، وتنظيمنا الداخلي والخارجي، وفي كل أوجه نشاطنا"

ه       
َ
قول القانونية/صاد  والدراسات  الأبحاث  مركز  اعتمد  الذي  الخطيب  نعمان  الدكتور  وقال 

الأردنية  الدساتير  تفسره  لا  العربية  الإسلامية  بالنفحة  الأردني  العام  النظام  ر 
ُّ
تأث إن   " هذا: 

ومؤلفات  خطابات  تؤكده  بل  فحسب،  بمقتضاها  الصادرة  والتشريعات  والقوانين  المتعاقبة 

الهاشمية   الأردنية  المملكة  كانت  وإذا   ... الوطن    –الملوك  أو  العربية،  الأمة  من  جزء  تمثل  وهي 

الكبير لغتها   -العربي  العربية  اللغة  وأن  الدولة،  دين  الإسلام  أن  على  دستورها  في  نصت  قد 

من الرسمية؛   المستمدة  وقيمها  مبادئها  في ضوء  د  دَّ يُجا الذي  العام  ها  نظاما الدولة  لهذه  فإن 

الدولة لهذه  الأساس ي  التراث  يمثلان  والعروبة  الإسلام  أن  هو  اقعٍ  وو على ،  حقيقةٍ  ر  سَّ
ا
ـف
ُ
وت

الدستور  الواردة   ،أساسهما نصوصُ  مبادئه، والحقوقُ والحريات  بهما مضمونُ وحدودُ  د  حَدَّ
ُ
وت

 .(68)فيه."

الأردني        المدني  القانون  كان  وقد   " أيضا:  الخطيب  تعبيرا    –المعدل    1976وقال  القوانين  أكثرَ 

را في العبارة الواردة في الدستور الأردني من أن الإسلام دين الدولة"
ُّ
. مع أن القانون المدني  (69)وتأث

الدولة   إلزامَ  معناها  كان  إن  إلا  بها  ومتأثرا  العبارة  هذه  عن  تعبيرا  يكون  بحكومتها   –لا  ممثلة 

 بالشريعة الإسلامية في تشريعاتها وقوانينها.  -ومؤسساتها الرسمية 

القضاءُ الأردني       الأردنية وطلبَ   
ُ
الأستاذ طاهر حكمت رحمه الله، فقد استشارته الحكومة أما 

ه في جواز
َ
 . شهادت

ترخيص وزارة السياحة الأردنية كازينو للقمار؛ فقرر أن الإسلام جزء من النظام العام للدولة       

مخالفا   ترخيصه  باعتبار  الكازينو؛  ترخيص  من  الأردنية  الحكومة  عَ 
منإ ذلك  على  ب  ورتَّ الأردنية، 

وأنه   الدولة،  دين  أنه  على  الأردني  الدستور  نص  الذي  للإسلام  مخالفته  جهة  من  العام  للنظام 

منع من الخروج عليه؛ وذلك أن الأستاذ طاهر 
ُ
لزم الحكومة به، وت

ُ
لذلك من نظامها العام الذي ت

قال في مشورته وشهادته: " إنه للوصول الى قناعة نهائية حول جواز ترخيص الكازينو من عدمه  
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وخاصة   جذورها،  من  المسألة  في  أبحث  نفس ي  يحكم وجدت  الذي  العام  القانوني  النظام 

قانوني كاصطلاح  العام  بالنظام  يسمى  ما  مفهوم  وتحري  الخاصة    المملكة،  ه 
ُ
مدلولات له 

على  يقوم  له  الغالب  التحليل  في  العام  النظام  أنَّ  وجد  أنه   " ". وأضاف:  التطبيقية  ه 
ُ
وانعكاسات

النظام   مجموعة  من  يتكون  ميمفهوم  مجموعة    القِيا بذلك  والمقصودُ  ما،  نظامٍ  او  ما،  لدولةٍ 

الناس،  التي تنظم علاقات  العلاقة  الدستور، والقوانين ذات  في ذلك  بما  التي تحكمه،  القوانين 

حركته" وتحكم  المجتمع  تسود  التي  والموروثة  الشفوية  القيم  منظومةِ   
ُ
الى   .ومجموعة واشار 

"أنه انطلاقا من ذلك كان لا بد من الرجوع الى الدستور الاردني بصورة رئيسية، لنجد أنه ينص  

نا أنه في تحليله لهذا المفهوم لا ينظر اليه بمدلوله الديني  ِ
على ان )الإسلام هو دين الدولة(، مبي 

"لقد   وقال:  المجتمع".  في  الدينية  والتعاليم  الدين  مكانة  الى  للتوصل  وانما  المحض،  الإيماني 

،  هذه العبارة ليست عبارة بروتوكولية محضة تحصر دور الدين في اشياء معينةتوصلت الى ان  

الناس   عقائد  الى  تتجاوزه  حياتهمانما  في  الدين  لدور  مفهومهم  مما    ومدى  جزء   يشكل  الذي 

ص رحمه الله إلى أن" ترخيص الكازينو في الأردن    في اي بلد  يسمى بالنظام العام
ُ
تجاوزٌ على "ثم خل

. ولا شكَّ أنه لا يكون تجاوزا على النظام العام،  (70)، يستحق العقاب بأشكال شتى"النظام العام 

 إلا أن لو كان الإسلام في شريعته جزءً منه. 

حق       في  لا  أيضا،  الدولة  شعب  حق  في   
ً
وأمرا طلبا  جُعِلت  إن  الدستورية  المادة  هذه  إن  على 

سلطتها فقط، فقد صارت أمرا لكل منهما بالتزام الإسلام في تصرفاتهما في عقيدته وشريعته. ولكنَّ  

من   ه  ِ
 
بحِل يدينون  وما  عقائدهم،  على  الإسلامية  الدولة  في  المسلمين  غير  أقر  لما  ذاته  الإسلام 

إلزامهم   من  هم 
ُ
استثناؤ وجب  فقد  للدولة؛  العام  النظام  تخالف  لا  التي  والمعاملات  العادات 

 بذلك، وبقي إلزامُهم بما عداه من أحكام الإسلام الراجعة إلى النظام العام للدولة الإسلامية.  

 . المطلب الثالث: المقارنة والترجيح بين الفرضين في تفسير مادة )الإسلام دين الدولة( 

دين        )الإسلام  الدستورية  المادة  لتفسير  الدلالي  الوجه  الأول  المطلب  في  أوضحنا  وقد  والآن 

الثاني  المطلب  في  وأوضحنا  أغلبه(،  أو  الشعب  دين  )الإسلام  أنَّ  عن  محض  خبر  بأنه  الدولة( 

بمؤسساتها   للحكومة  العام  النظام  هو  )الإسلام  أنَّ  عن  خبر  بأنها  المادة  لتفسير  الدلالي  الوجه 

ح بين   ِ
 عن الخبرية إلى الإنشاء والطلب؛ لعدم صدقه؛ فقد بقي أن نرج 

ٌ
الرسمية(، وأنه مصروف

النصوص؛   تفسير  وفي  الترجيح،  في  الأصولية  القواعد  على   
ً
سا مؤسَّ ترجيحا  التفسيرين  هذين 

رَ   ويتقرَّ منهما،  الراجح  التفسيرُ  هرَ 
إ
ثم    -ليَظ عقيدته    -من  في  بالإسلام  الحكومة  إلزام  في  ا  إم  أثرُه 
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ح   إلزامها بذلك؛ تبعا لما ترجَّ ا في عدم  وشريعته في تشريعاتها القانونية وتصرفاتها التنفيذية، وإم 

 من ذينك التفسيرين.  

وإنما ألحت الحاجة إلى البحث في تفسير هذه المادة، والترجيح بين تفاسيرها المختلفة؛ بسبب       

نعم نصَّ على أن الإسلام دين الدولة، ولكنه    –ومنها الأردن    –أن واضع الدستور في بعض الدول  

لم ينص على مراده بالدولة في تلك المادة الدستورية، ولا على مراده بكون الإسلام دينَها؛ أعني هل  

 أيضا، كما ذهب إليه    -كما ذهب إليه بعض المفسرين    –أراد بالدولةِ الشعبَ فقط  
َ
أم الحكومة

العام؟  أراد به القانونَ والنظامَ  ن به الرجل، أم  ؟ وهل أراد بالدين ما يتديَّ
ً
ايضا بعضُ المفسرين 

، لقطعَ احتمال التأويل فيها  
ً
ة
َ
كِل

إ
ة أو مُش

َ
مَل رَ هذه المادة، ولم يبقها مجإ فلو أن واضع الدستور فسَّ

 رأسا، وأراحَ من عَناء الاجتهاد في تفسيرها، أو في استكماله لإزالةِ إشكالها. 

والواقع أننا بعد التأمل وإنعام النظر في ذينك التفسيرين لهذه المادة الدستورية، وبعدَ إعمال      

المادة   تلك  لنا رجحانُ تفسير  تبين  العربية؛ قد  النصوص  الترجيح وتفسير  في  القواعد الأصولية 

بمؤسساتها   الحكومة  أو  للسلطة  العام  النظام  أنه  وشريعته  عقيدته  في  الإسلام  عن  خبر  بأنها 

في  بأن يكون الإسلام  الحكومة  أو  السلطة  لتلك  أمر وطلب  ها بعد ذلك  وأنَّ لها،  التابعة  الرسمية 

التنفيذية،  في تشريعاتها وقوانينها وتصرفاتها  به  تتقيد  الذي  العام  النظامَ  عقيدته وشريعته هو 

ثم صرفِها  مجازاتها،  في  المادة  تلك  ألفاظ  بإجراء  اعتبارا  عليه؛ وذلك  الخروج  من  الشعب  منَعُ 
َ
وت

 عن الخبر إلى الإنشاء والطلب؛ لعدم صدقها خبرا بحسب الواقع.

الحَيدةِ       بتمام  ر  ِ
نقر  أن  بد  لا  داته؛  ِ

 
ومؤك التفسير  هذا  مرجحات  تجلية  في  ض  تخوَّ

َ
ن أن  وقبل 

خلافه،  على  المرجحات  ر 
ُ
تكاث إلا  به  يَعصف  لم  ناهضا،  حا  ِ

مُرج  الأول  للتفسير  أن  والإنصاف 

ل الشعبِ هو المرادَ بلفظ الدولة في التفسير الأول لهذه المادة  وتوارُدُ الطعون عليه؛ وذلك أنَّ جَعإ

بطريق    -الدستورية   وإما  المحلية.  علاقته  الذي  المرسل  اللغوي  المجاز  بطريق  إما  حصل  إنما 

 بقصر لفظ الدولة على جزء حقيقته العرفية الذي   (71) الحقيقة القاصرة

هو الشعب في هذا التفسير. فإن اخترنا في الحقيقة القاصرة أنها من قبيل المجاز؛ فقد صار في       

في الدولة هو   ومجازفي الإسلام والدين،    حقيقتان عرفيتانالمادة الدستورية بهذا التفسير الأول  

قبيل   من  أنها  القاصرة  الحقيقة  في  اخترنا  وإن  القاصرة.  الحقيقة  مجازُ  أو  المرسل،  المجاز 

 حقائقَ عرفيةٍ، تنضاف إليها حقيقة رابعة لغوية 
ُ
الحقيقة؛ فقد صار في المادة بهذا التفسير ثلاث

 من الخبر الذي يراد به الخبر.         حقيقته هي أن المادة الدستورية في هذا التفسير خبر جار على 
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الثاني        التفسير  الدولة في  المراد بلفظ    أما جعل 
َ
 والشعبَ معا    –الحكومة

َ
الحكومة فإنما   -أو 

حصل بطريق المجاز اللغوي المرسل، أو المجازِ العرفي، أو الحقيقةِ القاصرة، كما تقدم إيضاحُه. 

ل المراد بلفظ الدين في هذا التفسير الثاني القانونَ والنظامَ العام إنما حصل بطريق   حين أنَّ جَعإ

المادة  في  المجاز؛ فقد صار  من قبيل  أنها  القاصرة  الحقيقة  في  اخترنا  فإن  غيرُ.  اللغوي لا  المجاز 

 الدستورية بهذا التفسير الثاني 
ٌ
 عرفية

ٌ
في  ومجاز لغوي في الدين،  ومجاز لغوي في الإسلام،  حقيقة

من   أنها  القاصرة  الحقيقة  في  اخترنا  وإن  القاصرة.  الحقيقة  مجازُ  أو  المرسل  المجاز  هو  الدولة 

والدولة، ومجاز   الإسلام  في  التفسير حقيقتان عرفيتان  بهذا  المادة  في  الحقيقة؛ فقد صار  قبيل 

 لغوي في الدين، ينضاف إليه مجاز الخبرِ المصروف عن حقيقته من الخبر إلى الإنشاء والطلب.                       

 لغوية، أولى       
ً
 حقائقَ عرفيةٍ، وحقيقة

َ
فإذا تقرر هذا كله؛ فلا بُدَّ أنَّ ما تضمن من التفسير ثلاث

عرفيةٍ  حقائق   
َ
ثلاث التفسير  من  تضمن  ما  وأن  ومجازين.  عرفيتين  حقيقتين  منه  تضمن  مما 

 مجازات؛ لأن الأصل عدمُ المجاز، ولأن الأصل في 
َ
ومجازا، أولى مما تضمن منه حقيقة عرفية وثلاث

؛ وهما أصلان يقتضيان أن ما لا مجاز فيه أولى بالترجيح  
ً
 كانت أم لغوية

ً
، عرفية

ُ
الكلام الحقيقة

التفسير   فإن  فيه؛ وحينئذٍ  المجازُ  ر 
ُ
كث مما  بالترجيح  أولى  المجاز  فيه  قلَّ  ما  وأن  المجاز،  فيه  مما 

ح على تفسيرها الثاني بهذا الاعتبار.   رجَّ
َ
 الأول لهذه المادة الدستورية يَـت

حا في مسألةٍ بقلة المجاز: "وهو        ِ
في المضارع مشهور؛ فيكون    مجاز واحدقال الإمام السبكي مرج 

 .(72)في الفعل والحرف"مجازين أولى من  

، وهو  مجازينوقال الصفي الهندي مرجحا بقلة المجاز أيضا: " لكنه معارَض؛ بما أنه يستلزم       

 . استعماله في

إلا        يلزم  أحديهما؛ فإنه لا  في   
ً
إذا جُعل حقيقة ما  الصورتين، بخلاف  الصورة تينك  في  التجوز 

 . (73) "الأخرى 

 التفسير الأول؛ لقلة الحمل على المجاز فيه؛ لبقي أن التفسير الثاني      
َ
وِية

َ
على أننا لو سلمنا أول

بمزيد  دَ  مهَّ
َ
وت ر  حرَّ

َ
ت فيما  وهي  رَد،  فإ

ُ
الم ح  ِ

المرج  هذا  من  وأقوى  أكثرُ  مرجحاتٌ  حُه  ِ
ترج  المادة  لهذه 

 التأمل والنظر أحدَ عشرَ مرجحا، فيما يأتي تفصيل بيانها، وتقريرُ الوجه فيها: 

: أن الحقيقة وإن كانت أرجحَ من المجاز، لكنَّ المجاز قد يصار إليه عند قيام الدليل  المرجح الأول 

ة الحقيقة؛ وهو على التحقيق ما وقع لدليل  ز أرجحَ من أصليَّ ِ
عليه؛ وبخاصةٍ إن كان دليلُ التجو 

 التجوز في التفسير الثاني لهذه المادة، كما نحن بصدد بيانه وتفصيله.

 .(74)جاء في نهاية الوصول: "المجاز قد يصار إليه عند قيام الدلالة عليه"     
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: أنَّ امتناع نسبة الدين في حقيقته العرفية إلى الدولة بصفتها الاعتبارية، إذا كان والمرجح الثاني

 في صرف لفظ الدولة عن حقيقته العرفية الدستورية إلى مجازه المرسل الذي هو الشعب 
ً
قرينة

 أيضا في صرف لفظ الدين عن حقيقته العرفية  
ٌ
ن به    -فقط؛ فيبقى أنه قرينة التي هي )ما يتديَّ

الدولة    -الرجل(   لفظ  حملُ  وليس  العام؛  والنظام  القانون  هو  الذي  اللغوي  مجازه  بهذه   –إلى 

الدين    -القرينة   لفظ  بأولى من حمل  الشعب،  هو  الذي  أيضا    –على مجازه  القرينة  على   -بهذه 

خارجي،  بمرجح  المجازين  أحد  ح  يترجَّ أن  إلا  اللهم  العام؛  والنظام  القانون  هو  الذي  مجازه 

يأتي    –والمرجحاتُ   لفظ   –كما  مجاز  أن  مع  الدولة؛  لفظ  مجاز  على  الدين  لفظ  مجاز  ح  ِ
ترج 

لا شعبها   أو حكومتُها وشعبها،  بالدولة حكومتُها،  المراد  أن  برجحانه  ترجح  فقد  ح،  ترجَّ إذا  الدين 

 فقط؛ لأن هذا المرادَ بلفظ الدولة هو المناسبُ لمجاز لفظ الدين. 

 عرفية ولو قاصرة  والمرجح الثالث
ً
كمجاز الدولة   -: أنَّ المجاز الذي صار بكثرة الاستعمال حقيقة

الحكومة   ولا   -بمعنى   ،
ً
تامة لا  رأسا،   

ً
حقيقة الاستعمال  بكثرة  يصر  لم  الذي  المجاز  من  أولى 

 قاصرة، كمجاز الدولة بمعنى الشعب.   

 في سياق كلام واضع الدستور على شكل  والمرجح الرابع 
ٌ
: أن المادة الدستورية محلَّ البحث واردة

 الدولة ونظام

ح في لفظ )الدولة( منها حقيقتَه العرفية الدستورية   -ولا شك    –الحكم فيها؛ وهو        ِ
سياق يُرج 

 للحكومة
َ
وللشعب أيضا؛ اعتبارا بأن النظام العام كما أنه قيد على    –أو السلطةِ    –  (75) الشاملة

المادة   لهذه  الثاني  التفسير  في  الدولة  لفظ  فإن  وحينئذ  الشعب.  على  قيد  كذلك  فهو  الحكومة 

التفسير   في  أنه  حين  والشعب؛  السلطة  وهما  العرفية،  حقيقتِه  يإ 
َ
جزئ في  مستعمَل  الدستورية 

دِ أنَّ 
َّ
الأول لها مستعمَل في جزء واحد من أجزاء حقيقته العرفية، وهو الشعب لا غير؛ ومن المؤك

أولى من حمله على جزء واحد منها في    -حمل اللفظ على جزئي حقيقته العرفية في التفسير الثاني  

 التامة؛ فالحملُ على جزئيها لذلك أقربُ اليها من الحمل على  
ُ
التفسير الأول؛ لأن الأصل الحقيقة

ح به تعيينُ المراد بالدولة في التفسير الثاني على تعيينه في التفسير   ح، ويترجَّ جزء واحد منها؛ فيَترجَّ

ه على لفظ الدولة من تلك المادة  ِ
د 
َ
ش

َ
الأول؛ مع أن مثار الإشكال والجدل بين التفسيرين دائر في أ

الدستورية لا على لفظ الإسلام، ولا على لفظ الدين؛ وبخاصة أن تعيين المراد بلفظ الدين فرعٌ  

عن تعيين المراد بلفظ الدولة؛ بما أن الدين في حق السلطة والحكومة غيرٌ الدين في حق الشعب،  

 وأنَّ الواجب في تعيين المراد بلفظ الدين أن يكون مناسبا للمراد بلفظ الدولة؛ لتَصِحَّ نسبتُه إليها. 



                                                                                                                          
 

 

 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة
 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا            219

 

 عارف حسونة                                                    الدولة(القواعد الأصولية المفسرة للمادة الدستورية )الإسلام دين 

 

الخامس هذه والمرجح  بَعَتإ 
إ
أت الدولة،  دين  الإسلام  أن  على  نصت  التي  الدساتير  معظم  أن   :

الجملة بجملة )والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، أو مصدر للتشريع(، وهذه دلالة اقتران بين  

الشعب؛ لأن  لا  والحكومة،  السلطة  الأولى:  الجملة  في  بالدولة  المراد  أن  على   
ً
قرينة تصح  الجمل 

بمؤسساتها   الحكومة  هو  للتشريع  الإسلامية  الشريعة  بمصدرية  الخطابُ  إليه  هُ  يتوجَّ الذي 

أن تكون الحكومة لا الشعب هي من   الشعب؛ فوجب لذلك  التشريعية والقضائية، لا  الرسمية 

يستدعي  تقارنا  متقارنتان  الجملتين  أن  بما  الدولة؛  دين  الإسلام  بأن   
ً
أيضا الخطاب  إليه  ه  توجَّ

 اتحادَ الحال بينهما. 

رِ        مإ
َ إ
الأ

َ
ك  

َ
دَة ِ

تَعَد 
ُ إ
الم مُورَ 

ُ إ
الأ رُ  ِ

يُصَي   
َ
ف

إ
عَط

إ
ال الجمل:"  ف 

ُ
عاط

َ
ت في  الأصفهاني  الدين  شمس  قال 

وَاحِدِ"
إ
 . (76) ال

أسلوب       يوجد  كما   " الدستور:  تفسير  أساليب  بيان  في  نصراوين  ليث  الدكتور  الأستاذ  وقال 

التي   المنطقية  الوسائل  إلى  الاستناد  به  يقصد  والذي  الدستور،  لنصوص  المنطقي  التفسير 

 . يُستخلص منها مفهوم النص الدستوري

 .(77) وذلك عن طريق تقريب النصوص الدستورية بعضها إلى بعض، ومقارنة محتوياتها"      

قد أخلى الدستور من النص    –ومنها الأردن    –بل إن واضع الدستور في بعض الدول الإسلامية       

م له بذلك  
َ
ل تفسيرُ    -ولبعض مفسري الدستور   –على مصدرية الشريعة الإسلامية للتشريع؛ ليَسإ

الحكومة بذلك  الحكومة، فتنجو  الشعب لا  بمعنى  الدولة(  مادة )الإسلام دين  في  )الدولة(  لفظ 

ه عن بعض واضعي الدستور  
َ
من إلزامها ببعض أحكام الإسلام، وهو ما نقلنا في هذا البحث فعل

راحه
ُ
 .(78)وش

ِ بعض الدساتير على أن )الإسلام هو الدين  الرسمي: أن كلمة )والمرجح السادس
  الرسمي ( في نص 

 أخرى من قرائن أنَّ المراد بالدين في هذه المادة الدستورية: القانونُ أو النظام العام. 
ٌ
للدولة( قرينة

أو أنَّ المراد بالدولة فيها: الحكومة او الحقيقة العرفية الدستورية، لا الشعب وحده. فإن الإسلامَ 

 إلا بهذا المعنى.  رسميالا يكون دينا 

ولا يمتنع تفسير مادة دستورية في دستور ما، بقرينةِ مادةٍ دستورية في السياق عينه من دستور  

تفسير    
َ
وإلزامية  

َ
حجية قرر  نصراوين  ليث  الدكتور  الدستوري  القانون  أستاذ  إن  حتى  آخر؛ 

المحكمة الدستورية الأردنية لمواد الدستور الأردني الذي لم ينص على تلك الحجية؛ استنادا إلى 

الدستور  منها  التي  الأخرى  العربية  الدساتير  بعض  في  والإلزامية  الحجية  تلك  على  النص 

 .(79)الإماراتي
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السابع  يستلزم والمرجح  ذلك  أنَّ  لبقي  الشعب  دين  عن  محضا  خبرا  المادة  هذه  أبقينا  لو  أننا   :

ه جزءً من النظام العام للدولة، بما أن نظامها العام مجموعُ ارث الأمة وقيمها ودينها؛ 
َ
 جعل

ً
قانونا

ل هذه المادة خبرًا محضًا  .وحينئذ لا تتخلص الدولة من الزامها بالإسلام في شريعته بجعإ

وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمد نور فرحات في شأن الدستور المصري: وأظن أن أمر المادة       

الثانية من الدستور قد آل من حيث فهمُه وتفسيره ورسم ضوابطه إلى ... أن الشريعة الإسلامية  

ن بها المسلمون، وإنما هي نظام  التي هي مصدر التشريع أو القانون ليست مجرد شريعة دينية يديَّ

يها" يعتبر مكونا جوهريا في التراث القانوني للأمةقانون ناضج   .  (80)بمسلميها ومسيحي 

التفسير الصحيحة    –: أن تفسير الكلام  والمرجح الثامن ،   -ضمن قواعد 
ً
أكثرَ فائدة بما يجعله 

الكلام  في  الأصل  أن  الأصولية  القاعدة  لأن  الفائدة؛  قليلَ  أو   ،
ً
لغوا ه 

ُ
يجعل بما  تفسيره  من  أولى 

لجميع  إهمالا  الفائدة  قليلَ  أو  لغوا  جعله  في  أن  مع  أولى؛  الكلام  فائدة  تكثير  وأن  الإعمال، 

 مدلوله، أو لبعض مدلوله.

قال العضد الإيجي مستدلا لحجية مفهوم المخالفة بأن فيه تكثيرَ فائدة الكلام:" واستُدِلَّ بأن      

ه أكثر؛ فكان أولى؛ تكثيرًا للفائدة "
َ
 .(81)فائدت

القرينة        عن  تجرد  إذا  معانيه  جميع  على  المشترك  اللفظ  حمل  بوجوب  القائلون  استدل  بل 

الصارفة إلى أحدها؛ بأن في حمله على جميع معانيه تكثيرا لفائدته، ودفعا للإجمال عن المشترك  

 حين يتجرد عن تلك القرينة. 

ه عليهما إذا       
ُ
ل مَالِ، هل يَجِبُ حَمإ تِعإ زُونَ للاسإ ِ

جَو 
ُ
 الم

َ
ف

َ
تَل

إ
قال الإمام الزركش ي في تقرير هذا: "واخ

عن  قِلَ 
ُ
ون  ... رِينَ 

َ
ث
إ
للأك دِيُّ  الهِنإ وعَزَاهُ   ،

ً
مَلا مُجإ ويكونُ  يَجِبُ،  لا  فقيلَ:  ةٍ؟ 

َ
صَارِف رِينَةٍ 

َ
ق عن  دَ  جَرَّ

َ
ت

 بلا  
ً
رإجِيحا

َ
ي وجُوبُه، وليسَ ذلك ت ِ والقَاض ِ

حٍ.الشافِعِي  حٍ، وهو  مُرَجَّ ةِ . بل بمُرَجَّ ثِيرُ الفائدا
إ
ك
ا
عُ ت

إ
، ودَف

مَالِ"  .(82) الإجإ

)الإسلام       بأن  القانونية  المادة  تلك  تفسير  أن  فلا شك  أولى،  الكلام  فائدة  تكثير  أن  ثبت  وإذا 

 من تفسيرها بأن )الإسلام هو الدين الذي يتدين به  
ً
قانون الحكومة ونظامها العام(، أكثرُ فائدة

ح.   م لذلك ويُرَجَّ  الشعب(؛ فيُقَدَّ

وأما الوجه في أنه أكثر فائدة: فذلك أن جملة )الإسلام دين الدولة( بعد استعمال ألفاظها في      

المعنى هو   –مجازاتها   تدل بعبارة نصها على أن الإسلام قانون الحكومة ونظامُها العام؛ لأن هذا 

ن به   المعنى المجازي المطابقيُّ لهذه الجملة. وتدل بإشارة نصها على أن الإسلام هو الدين الذي يتديَّ
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المعنى العقلي الالتزاميُّ غيرُ المقصود       –الشعب؛ لأن هذا المعنى هو 
ً
عا تبإ من كون    –أو المقصودُ 

إلا أنإ لو   –أو جزءً منه    –الإسلام هو النظام العام للحكومة؛ فإن الإسلام لا يكون نظاما عاما  

وقِيَمِه   ومعتقداته  الشعب  دينِ  مجموع  إلا  ليس  العام  النظام  أن  بما  أولا؛  الشعب  دينَ  كان 

 وموروثاتِه؛ فحيث جُعِلَ الإسلامُ نظاما عاما؛ فقد لزم أنه دين الشعب.  

علاقته        الذي  المرسل  مجازها  في  الدولة  لفظ  استعمال  بعد  الدولة(  دين  )الإسلام  جملة  أما 

إلا على أن الإسلام دين الشعب؛ ولا تدل بعبارتها بعد ذلك على   -بعبارة نصها   –المحلية؛ فلا تدل  

 . أي معنى زائد؛ مع إن الإخبار

 .(83) عن دين الشعب أنه الإسلام لا فائدة منه؛ لأنه خبر عن معلوم مشاهد      

كون        أن  بما  العام؛  ونظامُها  الحكومة  قانون  هو  الإسلام  أن  على  نصها  بإشارة  تدل  أنها  وأما 

الثابت  أن  حالئذٍ  فيبقى  للحكومة؛  العام  النظام  من  يكون  أن  مستلزمٌ  الشعب  دين  الإسلام 

؛ وبتفسير المادة بأن الإسلام قانونُ الحكومة ونظامُها العامُّ  (84)بالعبارة أقوى من الثابت بالإشارة

يثبت هذا المعنى بعبارتها، حين أن بتفسيرها بأن الإسلام دين الشعب، يثبت هذا المعنى بإشارتها   –

 لا بعبارتها؛ فيكون الأولُ أولى. 

 في أنه      
ً
 في أن الإسلام هو دين الشعب، وإشارة

ً
على أن مادة )الإسلام دين الدولة( إذا كانت عبارة

)الدولة(  لفظ  بتفسير  القانونيين  بعضِ  لُ  حًيُّ
َ
ت بذلك  بطل  فقد  العام؛  ونظامها  الحكومة  قانون 

عليها   يجب  عاما  نظاما  بوصفه  بالإسلام  التقيد  من  الحكومة  لتخليص  فقط؛  الشعب  بمعنى 

وا منه به.  رُّ
َ
 التقيد به في قوانينها وتشريعاتها وتصرفاتها جميعا، وثبت بهذا التفسير ما ف

إلا أن يكون        الشعب  به  ن  يتديَّ الذي  الدين  أنه  الاخبار عن الإسلام  أن لا فائدة من  والظاهر 

لِهِ من النظام العام للدولة؛ وإلا فإنَّ أكثر ما ذكره بعض القانونيين من   دا لِجَعإ ِ
ئًا ومُمه  ِ

 
ذلك مُوَط

، ولا تضمنا، وإنما تدل عليه 
ً
فوائد هذا الإخبار لا تدل عليه هذه المادة بهذا التفسير لا مطابقة

 :  (85)بطريق اللزوم العقلي في إشارة النص فقط؛ وذلك أنهم ذكروا من هذه الفوائد

ب عليه جملة  أولا ِ
 
رَت
ُ
: نفي صفة العلمانية عن الدولة؛ بما أن شعبها مسلم، وأنها تعترف بدينه، وت

وتمكينُهم من إقامتها، وعدمُ حظرها أو   من الأحكام من أبرزها ضمانُ الحرية الدينية للمسلمين،

 تقييدِها أو المساسِ بها.  

الهُوية الإسلامية؛ فالشعب أحد  ثانيا بأنها  الدولة من الناحية العقائدية والدينية  : تحديد هُوية 

تها.     أركان الدولة؛ ولهذا يكون له الدور الأساس في تشكيل هُوًيَّ
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للشعب، وثالثا الأول  السياس ي  الرمز  هو  الدولة  رئيس  لأن  مسلما؛  الدولة  رئيس  كون  وجوب   :

 للتقيد بهوية شعبه وعاداته 
ً
لا
َ
يَةِ الاجتماعية والثقافية لشعبه، ومث

إ
 عن البِن

ً
وينبغي أن يكون معبرا

 وتقاليده. 

التعليمية  ورابعا المؤسسات  في  الدين  مناهج  وتدريسُ  الدينية  للمؤسسات  الدولة  تمويل   :

 الرسمية واستعمال الرموز الدينية في الحياة العامة.

      ،
ً
حصرية ليست  الشعب  دينَ  الإسلام  كون  عن  اللازمة  العقلية  اللوازمَ  هذه  أن  والواقع 

لاها، وأقواها في دلالة تلك المادة  وإ
َ
والصحيحُ لذلك أن ينضاف في جملة تلك اللوازم أيضا لازمٌ هو أ

التفسير  - الشعب    -بهذا  دين  هو  الذي  الإسلام  أن  وهو  الدولة    -عليه؛   
ُ
القانون    -وهُوُية هو 

أهم   هو  الدستوري  العرف  في  الشعب  دين  أن  بما  وشعبها؛  حكومتها  في  للدولة  العام  والنظام 

الأوحد  المصدرَ  يكون  أن  ذاته  في  يحتم   
ً
دينا كان  إذا  وبخاصة  للدولة؛  العام  النظام  مكونات 

 للتشريع فيها. 

المادة        هذه  أن  التفسير    –على  الرمز    –بهذا  الدولة مسلما؛ لأنه  رئيس  يكون  أن  عنها  لزم  إن 

د بهُوية شعبه وعاداته وتقاليده    للتقيُّ
ً
لا
َ
أفلا يلزم   –السياس ي الأول للشعب، وينبغي أن يكون مث

فإن   فيها؟!  للتشريع  الأوحد  والمصدرَ  وقانونَها،  الدولة،  نظامَ  يَجعَل الإسلامَ  أن   
ً
كونه مسلما عن 

ِم عليه الحكم بغير ما أنزل الله.  (86) لازمَ اللازم لازمٌ 
 ، وإنَّ دينَ المسلم يُحَر 

ه أنَّ هذا       وأما أن من فائدة الإخبار عن أن الإسلام دين الدولة: نفي صفة العلمانية عنها؛ فيرُدُّ

الخبر لا يصح ولا تدل تلك المادة عليه إلا أنإ لو كان خبرا صادقا مطابقا للواقع؛ ولا كذلك الحالُ  

الدول   أكثر هذه  الدستورية؛ لأن  المادة  في دساتيرها على هذه  النص  التي وقع  الدول  في كثير من 

للشعبِ، لا   –التي هي الاختصاص بحق التشريع    –تنتهج مبدأ الديمقراطية التي تجعل السيادة  

نُ للشعب لذلك أن يشرع من القوانين والتشريعات ما يخالف الشريعة الإسلامية،  
َ
ذ
إ
أ
َ
للشرع، وت

تِها  هُوُيَّ في  دح  يَقإ ما  أخطر  ومن  الدولة،  علمانية  صور  أجلى  من  الواقع  في  وهذا  بها؛  ده  ِ
قي 

ُ
ت ولا 

 الإسلامية التي دلت تلك المادة عليها فيما زُعِم. 

التاسع  أن الإسلام الذي هو  والمرجح  الشعب :  أو    -لا الحكومةِ    –  دين  في قطعياته،  لا ينحصر 

بها  يدين  التي  الفقهية  الفروع  جملة  من  ومتغيراتِه  ظنياتِه،  أيضا  يتناول  بل  ثوابته؛  أو  مبادئه، 

بلفظ  المراد  جعلت  دُولِها  لدساتير  رة  ِ
المفس  الهيئات  بعض  إن  وحيث  شك؛  ولا  الشعب  أفراد 

أنها قصدت الإسلامَ  بدَّ  أو قطعياتِه؛ فلا  ثوابتَه،  أو  ه، 
َ
مبادئ الدستورية:  المادة  تلك  في  )الإسلام( 
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، لا الإسلامَ الذي هو دين الشعب، وبخاصة أنها ما قصدت من حصره في دين الدولةالذي هو  

قطعياته ومبادئه وثوابته إلا إعفاءَ الحكومة بمؤسساتها الرسمية من التقيد بالشريعة الإسلامية  

الرسمية  الهيئات  بعض  معتَمَد  في  بالدولة  المراد  أن  يثبت  وحينئذ  فيه؛  ها  خالفَتإ ما  بعض  في 

الثاني  التفسير  في  بالدولة  المراد  وهو  الشعب؛  لا   ،
ُ
الحكومة الدستورية:  المادة  لتلك  المفسرة 

ح بترجيحِ أهل الاختصاص له.   للمادة، دون التفسير الأول؛ فيترجَّ

الشريعة دون   قطعياتعلى أن حملَ لفظ )الإسلام( في هذه المادة الدستورية على أن المراد به       

خطأ فادح،   -فقط، دون متغيراتِها أيضا    و ثوابتُهاالشريعة، لا أحكامُها، أ   و مبادئُ ظنياتها أيضا، أ

 من واضع الدستور أو بعضِ هيئاتِ تفسيره يٌـقصد منه تضييقُ نطاق 
ً
لا لا أراه يخرج عن كونه تحيُّ

دينَ  الإسلام  بكون  المراد  بأن  التسليم  من  بُدٌّ  يكن  لم  ا 
 َ
لم شريعته،  في  بالإسلام  الحكومة  إلزام 

 الدولة: أنه نظامها العام الذي يجب أن تلتزمه الحكومة وتتقيد به. ومن ذلك مثلا:

الأحكام       يناقض  أن  تشريعي  لنص  يجوز  لا   " بأنه  مصر  في  العليا  الدستورية  المحكمة  حكم 

، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها القطعية في ثبوتها ودلالتهاالشرعية  

ها   مبادئَهاممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية  
َ
 أو  الثابتةالكلية، وأصول

ً
التي لا تحتمل تأويلا

ة على  (87) تبديلا، ومن غير المتصور بالتالي ان يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان ، إذ هي عصيَّ

 .(88)التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواءُ بها عن معناها "

م؛ من أن "الإسلام هو 2005من القانون الأساس ي الفلسطيني المعدل عام    4وما جاء في المادة       

تُها،   وقدسيَّ احترامُها  السماوية  الديانات  ولسائر  فلسطين،  في  الرسمي  الشريعة    ومبادئُ الدين 

 الإسلامية مصدر رئيس ي للتشريع".

الدستور        من  الثانية  المادة  مصر"ببقاء  في  الأزهر  مؤسسة  كُ  تمسُّ أيضا:  القبيل  هذا  ومن 

عقبَ إسقاط الرئيس حسني مبارك، والتي تنص على    2011الذي تم تعطيله عام  1971المصري/

" الجديد؛ مبادئأنَّ  الدستور  في  تغيير  دون  للتشريع،  الرئيس ي  المصدر  هي  الإسلامية  الشريعة   "      

أن   منها  يفهم  قد  جديدة  صياغات  أيَّ   
ً
مبادئهارافضة وليست  الشريعة  مصدر    أحكام  هي 

وقد قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان: إنه يرفض أي زيادة أو حذف في   .التشريع

العربية لغتها   الرسمي، واللغة  الدولة  التي تنص على أن "الإسلام دين  الثانية من الدستور  المادة 

 ( 89)."الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس ي للتشريع ومبادئالرسمية، 

ل بتغيير المادة الثانية        وقد كانت الأحزاب السلفية في مصر طالبت لجنة إعداد الدستور المعدَّ

" كلمة  لحذف  المصري  الدستور  الرئيس ي مبادئمن  المصدر  الإسلامية  "الشريعة  لتصبح   "
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كلمة   حذف  أن  يرون  إذ  والمسيحيون؛  المدنية  الدولة  أنصار  بشده  يعارضه  ما  وهو  للتشريع"، 

" أن  على  النص  بتفسير  يسمح  المصدر  أحكام)مبادئ(  هي  العامة  مبادئها  وليست  الشريعة   "

 .(90) الرئيس ي للتشريع"

لا       مبادئها  أو  وثوابتها،  الشريعة،  قطعيات  في  )الإسلام(  لفظ  لمدلول  الحصر  هذا  أن  والواقع 

شامل   -غيرُ  المتبادرة  الشرعية  حقيقته  في  اللفظ  هذا  مدلول  أن  من  بيانه  منا  قدَّ بما  مردودٌ 

في  مدلوله  رَ  وأنَّ حصإ مبادئها،  مع  الفرعية  الشرعية  ولأحكامها  قطعياتها،  مع  الشريعة  لظنيات 

من  قريبا  نقلناه  لما  ومخالف  المتبادرة،  الشرعية  لحقيقته  مخالف  وحدها  والمبادئ  القطعيات 

إجماعِ الصحابة ومن بعدَهم رض ي الله عنهم على شمول الإسلام للشريعة في ظنياتها وفي أحكامها  

 الفرعية.  

تلك       أن  شك  ولا  ة؛  يَّ ِ
الحَد  العقوبات  مثلا:  وثوابتِها  الإسلامية  الشريعة  قطعيات  من  أن  على 

وثوابتها   الشريعة  بقطعيات  العمل  على  دساتيرها  في  نصت  التي  ا    –الدول  نصًّ للحدود   
ٌ
ة
َ
ل ِ
 
معط

؛ فأين الالتزام بهذا النص الدستوري حالئذٍ؟ 
ً
 وعملا

لا يُدرى معناه المرادُ به إلا بتفسيرٍ وبيانٍ من واضع    (91) كما أن لفظ )مبادئ الشريعة( مُجمَل     

رَه، مع أن الخطاب بالمجمَل  ِ
ه بقي مجملا حتى يفس 

ُ
ه، وكلما لم يفسره مُجمِل

َ
الدستور الذي أجمَـل

 لا يجوز في الخطاب التكليفي، وبخاصةٍ الخطابَ التكليفي في القانون الأساس ي.  

العاشر:   الشعب،  والمرجح  دين  أنه  الإسلام  عن  الإخبارَ  الدستورية  المادة  بهذه  المراد  جعل  أن 

للتشريع فيها   للدولة، ومصدرا  العام  النظام  يُنتِجَ ذلك كونَ الإسلامِ من  أن  وبخاصة في   –بدون 

يَجعل المرادَ بالإسلام في هذه المادة   -الدساتير التي خلت عن النص على مصدرية الإسلام للتشريع  

 وشعائرُ لا غيرُ، لا الإسلامَ الذي هو نظام قانوني شامل لأنواع العلاقات 
ٌ
الإسلامَ الذي هو عقيدة

الواقع   في  وهذا  الدول.  من  وغيرها  الدولة  وبين  والدولة،  الشعب  وبين  الشعب،  أفراد  بين  فيما 

ذات  الدساتير  في  بقوله  الدكتور عوض محمد عوض  أوضحه  كما  ذاته؛  الإسلام  بحقيقة  جهل 

الإسلامية   الشريعة  أن  على  ينص  الدولة، ولا  دين  الإسلام  أن  على  بالنص  يكتفي  الذي  الاتجاه 

مصدرٌ للتشريع: " والنص الدستوري على الإسلام بتلك الصيغة خاطئ من وجه، وفارغ من المعنى 

الإسلام،   
َ
حقيقة يتجاهل  أنه  الصيغة  بهذه  الدستوري  النص  في  الخطأ  ووجه  آخر...  وجه  من 

كبير.   اختلاف  من  الأديان  وبعض  الإسلام  بين  ما  رغم  دينَها،  أخرى  شعوبٌ  عامِل 
ُ
ت كما  ويعامله 

... فأما الإسلامُ الأول فهو   والواقع أن النص الدستوري على هذا النحو يجعل الإسلام إسلامينِ 
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الإسلام كعقيدة وشعائر، وأما الثاني فهو الإسلام كنظام يحكم العلاقات بين الأفراد، وبينهم وبين 

إنما تقصد   إلى الاتجاه الأول  العربية التي تنزع  الدولة، وبين الدولة وغيرها من الدول. والدساتيرُ 

هذا   أن  ولا شك   ... الحياة  يحكم شؤون  كنظام  الإسلامَ  لا  والشعائر،  العقيدة  إسلامَ  بالإسلام: 

الدساتير   كانت بعض  وإذا  التبعيض؛  يقبل  كلي شامل، فهو لا  نظام  الإسلام  الفهم خاطئ؛ لأن 

ر من حقيقة الإسلام، ولكنه   ِ
صرُّ على فهم الإسلام على هذا النحو، فهذا الإصرار لا يغي 

ُ
العربية ت

انسياقا وراء عاطفة   التجزئة. ونحن لا نقرر ذلك  جَزىءُ ما لا يقبل 
ُ
ت يدمغها هي بالتناقض؛ لأنها 

 . (92)دينية، ولكننا نقرره استنادا إلى فهم علمي صحيح لطبيعة الإسلام"

القانونيين مَن جعل المراد       الدستورية من  وبالجملة فإن بعض من تعرض لتفسير هذه المادة 

ه وحسب  بلفظ الإسلام فيها:
ا
، دون شريعتِه أيضا، وجَعَل من فائدة ذلك عنده: تخليصَ  عقيدت

 من دين الشعب لا الدولة
َ
، على الرغم من  (93) الدولة من إلزامها بالشريعة؛ اعتبارا بأن الشريعة

نات النظام العام للدولة. ِ
ه في مكو 

َ
تَضٍ مراعات  أن كون الشريعة من دين الشعب مُقإ

وقد ذكر الدكتور الكريطي من القانونيين في هذا الصدد أن أحد تفسيري مادة )الإسلام دين      

: " مدلول     .الدولة( أنَّ

التي تخص علاقة    العقائدية الإسلام الوارد بالنصوص الدستورية سالفة الذكر يعني الأحكام       

   .الإنسان المسلم بالله

أن        أي  من فروض وشعائر وطقوس،  بها  يرتبط  وما  وتعالى،  هو تبارك  هنا  المقصود  الإسلام 

مناحي  لشتى   
 
منظما  

 
وشاملا  

 
متكاملا  

 
نظاما بوصفه  الإسلاما  وليس  والشعائر  العقيدة  إسلام 

على   الحياة، أغلبيته،  أو  الدولة  لشعب  الديني  الطابع  إبرازَ  التفسير  لهذا   
ً
طبقا الأمر  يعدو  ولا 

الدساتير   الوطني؛ فقد اعتاد واضعو  مها، وشعارها، ونشيدها 
َ
وعَل الدولة،  لغة  النص على  غرار 

 .(94)على تنظيم هذه الموضوعات بصورة متعاقبة وضمن سياق واحد"

عام        الصادر  المغرب  دستور  على  ملاحظاته  في  التمسمانيا  علي  المغربي  الكاتب  قال  وكذلك 

فيها  2011 تجد  لا  الإحالات  هذه  "كل  فيه:  الإسلامي  الدين  ذكر  مواضع  استعرض  بعدما  م 

الإسلام   من  كشريعةالتنصيص على   
ً
ينص على كون الإسلام مصدرا أي فصل  يوجد  لا  لذلك  ؛ 

وهذا يدفعنا إلى إبداء أربع ملاحظات أساسية: الملاحظة الأولى: مشروع الدستور   .مصادر التشريع

والملاحظة الثانية:  .كشعائر وليس كشرائع الجديد لا يتحدث عن الإسلام إلا كدين، وبتعبير آخر  

بمفهوم  تطرحه  فهي  الصيغة،  بهذه  الإسلام  عن  تتحدث  عندما  الجديدة  الدستورية  الوثيقة 
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الشخصية) العبادات  من  مجموعة  أي  الناظمة  عقيدةعلماني،  القواعد  من  مجموعة  وليس   ،)

 .(95) ("الشريعةلسلوك السلطة السياسية )

الشريعة        دون  العقيدة  بأنه  التفسير للإسلام  هذا  على  بناء  دولة    -ولعله  "اثنتي عشرة  وجدنا 

دون أن ينعكس ذلك على طبيعة النظام السياس ي  نصت دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة،  

 .(96)"في الدولة

جهلا        كونه  مع  الشريعة،  دون  العقيدة  في  )الإسلام(  لفظ  لمدلول  الحصر  هذا  أن  والواقع 

مردودٌ بما قدمنا بيانه من أن مدلول هذا اللفظ في حقيقته الشرعية المتبادرة   -بحقيقة الإسلام

لحقيقته  مخالفا  ليس  وحدها  العقيدة  في  مدلوله  ر  حصإ وأنَّ  العقيدة،  مع  للشريعة  شامل 

الشرعية المتبادرة فحسب، بل مخالف أيضا لما نقلناه في تعريف )الإسلام( من إجماع الصحابة 

 ومن بعدهم رض ي الله عنهم على شموله للشريعة وظنياتها. 

ويؤكد الدكتور الكريطي رجحانَ تفسيرِ الإسلام في هذه المادة بالعقيدة والشريعة معا، بقوله: "      

وهو التفسير الشامل، ويعتمد هذا التفسير في تحديده لمضمون النص الذي يَعُدُّ    :التفسير الثاني

يتغاير   التي  الخاصة  الحقيقي للإسلام، وطبيعته  العلمي  الفهم  الرسمي على  الدولة  الإسلام دين 

بها عن طبيعة الأديان الأخرى، وخاصة الديانة المسيحية؛ إذ إن الإسلام منظومة فكرية متكاملة  

فهو عقيدة وشريعة بحسب تعبير بعض المفكرين؛ ومن هذا المنطلق يحتم    .ونظام كلي شامل ..

 الى جنب بحيث لا تنفرد إحداهما عن الأخرى...  
ً
الإسلام ترابط الشريعة والعقيدة وسيرهما جنبا

الصحيحة العلمية  والأسس  المنطقية،  للقواعد   
 
مراعيا التفسير  هذا  للتفسير  ويعد   

ً
خلافا  ،

دينَها،   -وخاصة الأوربية منها  -الأول الذي يتجاهل حقيقة الإسلام ويعامله كما تعامل الدول الأخر  

التجاهل   الكبير بين طبيعة الإسلام وطبيعة بعض الأديان. بيد أن هذا  على الرغم من الاختلاف 

والشعائر   العقيدة  إسلام  ه  عد  على  والإصرار  لطبيعته  الخاطئ  الفهم  وهذا  الإسلام  لحقيقة 

يَةٍ متماسكةٍ لا تقبل التبعيض والتجزئة"
إ
 .(97)فحسب لا يغير من طبيعةِ وحقيقة الإسلامِ كبِن

الحاديا عشر القانونية  والمرجح  المواد  في  الأصل  أن  الدستورية    –:  آمرة  –وبخاصة  لا (98) أنها   ،

مخبرة؛ ولهذا فكلما أمكن في المادة الدستورية أن تكون خبرا، وأن تكون أمرا؛ فالأولى أن تكون أمرا  

في صيغة   إنما صيغت  القانونية  المواد  وأغلبُ  كيف  المجاز.  ارتكابَ  ذلك  استوجب  ولو  خبرا،  لا 

صُّ مادة )الإسلام  
َ
خ

ُ
الخبر الذي يُراد به الأمر والإنشاء، لا الخبر الذي يُراد به الخبر؛ فلأي معنى ت
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رت بأن الإسلام  ِ
س 
ً
دين الدولة( بكونها خبرا محضا، لا أمرا؟ مع أنها لا تكون خبرا محضا إلا أن لو ف

 دين الشعب، لا قانونُ الحكومة ونظامُها العام. 

قال الدكتور عوض محمد في هذه المادة الدستورية: " لا مجال للظن بأن النص الدستوري ...      

حمَل 
ُ
لم يقصد به الإلزام والوجوب؛ فهذا الظن ينفيه من جهةٍ أن نصوص الدستور بطبيعتها لا ت

هذه  مثل  على  الطريق  يقطعان  أخرى  جهة  من  وسياقه  النص  عبارة  أن  كما  المحمل.  هذا 

 .  (99)المحاولة"

قواعد       اتصاف  مسألة  الدستوري  الفقه  في  المسلمات  من  عَدُّ 
ُ
"ت الكريطي:  الدكتور  وقال 

 ما في الدستور 
ً
الدستور بالطبيعة الآمرة والملزمة؛ وبهذا السياق قيل: )لا يجوز افتراض أنَّ حكما

 . (100) قصد به أن يكون دون أثر("

رجحانُ تفسير مادة )الإسلام   -فيما نرى    –وبالجملة؛ فإن هؤلاء أحدَ عشرَ مرجحا، يثبت بها       

عقيدته  في  الإسلام  يكون  بأن  الرسمية  بمؤسساتها  الحكومة  أمر  بها  المراد  بأن  الدولة(  دين 

منَع  
َ
وشريعته قانونَها ونظامها العام الذي تتقيد به في تشريعاتها وقضائها وتصرفاتها التنفيذية، وت

 الشعبَ من الخروج عليه.   

 

 الخاتمة وأهم النتائج 

ص لي في تفسير المادة الدستورية )الإسلام دين الدولة(، أنتهي بعده إلى تقرير النتائج الأتية:
َّ
 اما بعد، فهذا ما تخل

 أولا: أن القانونيين مختلفون في تفسير هذه المادة الدستورية على مذهبين  

لها في حقائقها العرفية،   أنه تفسير  بأنها خبر عن أن الإسلام دين الشعب فقط:  وثانيا: أن المرجح لتفسير المادة 

وأن المجاز فيه قليل؛ فكان لذلك أولى من تفسيرها بأنها خبر عن أن الإسلام قانون الحكومة ونظامها العام؛ بما 

 هو تفسير لها في مجازاتها. 

في   لها  تفسيرا  كان  وإن  العام،  ونظامها  الحكومة  قانون  أنه  الإسلام  عن  خبر  بأنها  المادة  هذه  تفسير  أن  وثالثا: 

مجازاتها، إلا أنه أرجح من تفسيرها في حقائقها العرفية؛ لاحد عشر مرجحا تقدم تفصيلها، وبيان الوجه في كل 

 منها.

التابعة  في مجازاتها؛ فإن الواجب على الحكومات ومؤسساتها الرسمية  المادة  لترجيح تفسير هذه  تبعا  أنه  ورابعا: 

 لها أن تتقيد في قوانينها وتشريعاتها بالشريعة الإسلامية، وأن تجعلها المصدر الأوحد للتشريع.

ل جميع القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية؛ عملا بنص هذه المادة أما ما يوص ي به الباحث : فأن تعدَّ

الدستورية في تفسيرها الصحيح، وأن يتوسع الباحثون في الدراسات الشرعية والقانونية التي تستعمل القواعد 

 الأصولية في تفسير القوانين الوضعية المختلف في تفسيرها.
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هذا وأسأل الله تعالى أنني كنت في هذا البحث مهديا مصيبا، وأن يأجرني فيه على إصابتي إن أصبت، وعلى خطأي 

إن أخطأت؛ من حيث إني لم أرد بهذا البحث إلا معرفة الحق، وتجلية الصواب فيما قدرت من ذلك عليه، والله  

 . وراء القصد، وهو يهدي سواء السبيل

 

: الهوامش

 

 
، 1979م(، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، بدون مكان نشر،  1004ه/395ابن فارس، احمد بن فارس)توفي (1)

 90ص 3بدون طبعة، ج

المقصود بكون الحقيقة العرفية شرعية: أنها حقيقة في عرف الشارع، لا في عرف الناس؛ وذلك بأن صارت حقيقة بكثرة الاستعمال  (2)

 من الشارع لا من الناس.

مُ بالغلبة: (3)
َ
ما عليه دون غيره؛ لشهرته. وذلك كلفظ ابن عباس مثلا   العل

َ
أن يغلب اللفظ على بعض أفراد ما وُضع له؛ حتى يصير عَل

ما عليه دون إخوته، وإن كان كل من أخوته ابنَ 
َ
فقد غلب استعماله في عبد الله من أبناء العباس رض ي الله عنهم؛ حتى صار لشهرته عل

) توفي العلمية، 1245هـ/643عباس أيضا)انظر: ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش  م( شرح الفصل للزمخشري، بيروت، دار الكتب 

بن محمد)توفي125ص 1(، ج1م )ط2001 والغلاييني، مصطفى  العصرية،  1944هـ/1364،  المكتبة  بيروت،  العربية،  الدروس  م(، جامع 

 114ص 1(، ج28م )ط1993

َٰمُُۗ سجىأي في قوله تعالى:  (4) سۡلَ ِ ٱلِۡۡ ِينَ عِندَ ٱللَّّ  جمحتحجسحج  :  سجحالٓ عِمۡرَان سمح إنَِّ ٱلد

 

محمد)توفي (5) بن  الطاهر  محمد  عاشور،  التونسية،  1973هـ/1393ابن  الدار  تونس،  والتنوير،  التحرير  طبعة،  1984م(،  بدون  م، 

 189ص 3ج

يسأله عن الإسلام والإيمان  (6) على هيئة رجل  وسلم  عليه  النبي صلى الله  إلى  المشهور عندما جاء  السلام  عليه  يقصد حديث جبريل 

الحجاج)توفي بن  مسلم  أخرجه  وقد  صحيحه،875هـ/261والإحسان،  في  الطباعة    م(  دار  تركيا،  وآخرين،  رفعت  بن  أحمد  تحقيق 

 8، برقم 28ص 1(، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ج1هـ )ط1334العامرة، 

ا (7)
َ
، وَإِق ِ

َّ
دًا رَسُولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ

َ
ُ وَأ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نإ لا

َ
هَادَةِ أ

َ
سٍ: ش مإ

َ
ى خ

َ
مُ عَل

َ
لا ِسإ

إ
مِ رمضان"  حديث " بُنِيَ الإ ، وَصَوإ ِ

حَج 
إ
اةِ، وَال

َ
ك ةِ، وَإِيتَاءِ الزَّ

َ
لا مِ الصَّ

البغا، دمشق، دار ابن كثير،  870هـ/256محمد بن إسماعيل)توفي  اخرجه البخاري، م، بدون  1993م(، في صحيحه، تحقيق مصطفى 

 8برقم 12ص 1طبعة، كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ج

المختار)توفي (8) محمد  بن  الأمين  محمد  الفكر، 1913هـ/1331الشنقيطي،  دار  بيروت،  بالقرآن،  القرآن  تفسير  في  البيان  أضواء  م(، 

 377ص 1م، بدون طبعة، ج1995

(، البرهان في أصول الفقه، تحقيق صلاح عويضة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1085ه/478الحويني، عبد الملك بن عبد الله )توفي (9)

   15ص 2(، ح1م )ط1997

م  1991م(، شفاء الغليل، تحقيق حمد الكبيس ي، بغداد، مطبعة الإرشاد،  1111هـ/505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد)توفي (10)

 202(، ص 1)ط
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وقيل: الدين حقيقة وضعية في العادة والشأن. وقيل: هو حقيقة وضعية في الذل   188ص 3انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (11)

مرتض ى)توفي محمد  الزبيدي،  )انظر:   
ً
دينا الشريعة  سميت  الاعتبار  وبهذا  جواهر  1790هـ/1205والانقياد،  من  العروس  تاج  م(، 

 (.53ص 35م، دون طبعة، ح2001-م1965القاموس، تحقيق جماعة من المتخصصين، الكويت، وزارة الإرشاد،

 3166برقم  1219ص 3أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قول الله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ج (12)

علي)توفي (13) بن  أحمد  ابن حجر،  الخطيب، مصر،  1449ع/852انظر:  الدين  محب  تحقيق  البخاري،  الباري شرح صحيح  فتح  م(، 

 69ص 8ه، ج1390المكتبة السلفية، 

احمد)توفي (14) بن  علي  الواحدي،  وآخرين،  1076ه/468انظر:  الموجود  عبد  عادل  تحقيق  المجيد،  القرآن  تفسير  في  الوسيط  م(، 

   565ص 4(، ج1م، )ط1994بيروت، دار الكتب العلمية، 

مكرم)توفي (15) بن  محمد  الدين  جمال  منظور،  ابن  في:  الدين  للفظ  المتقدمة  المعاني  جميع  العرب، 1311هـ/1232انظر  لسان  م(، 

 56-52ص 35والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ح 69ص 13(، ج3هـ )ط1414بيروت، دار صادر، 

 56ص 35الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ح (16)

جرير)توفي (17) بن  محمد  هجر، 923ه/310الطبري،  دار  القاهرة،  التركي،  الله  عبد  تحقيق  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  م(، 

 262ص 13(، ج1م )ط2001

 319ص 2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج (18)

 56ص 35الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ح (19)

(20)  
َ
ت
إ
مَالٍ يَل عإ

َ
مُوعُ عَقَائِدَ وَأ ، وَهِيَ مَجإ

ُ
رِيعَة ينُ وَالشَّ ِ

يمِ: الد  ِ
إ
رِ الم سإ

َ
 بِك

ُ
ة
َّ
ل ِ
إ
هَا  قال الطاهر ابن عاشور: " وَالم يإ

َ
فِقُونَ عَل اسِ يَتَّ  مِنَ النَّ

ٌ
ائِفَة

َ
زِمُهَا ط

بِعُونَهَا")ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج
َّ
رِيقَةٍ يَت

َ
ط

َ
هُمإ ك

َ
 ل
ً
ونُ جَامِعَة

ُ
ك
َ
 (.693ص 1وَت

 430ص 30ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (21)

 54ص 35الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ح (22)

 377ص 1الشنقيطي، أضواء البيان، ج (23)

 189-188ص 3ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (24)

حماد)توفي (25) بن  إسماعيل  الجوهري،  الغفور،  1003هـ/393انظر:  عبد  أحمد  تحقيق  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  م(، 

 1699ص 4(، ج 4م، )ط1987بيروت، دار العلم للملايين،

 314ص 2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج (26)

، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة  مجلة الإحياءانظر: الطاهر زواقري، الدولة، دراسة مقارنة للمفهوم والأركان،   (27)

 442م، ص 2009، 13الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد 

 442انظر: الطاهر زواقري، الدولة، دراسة مقارنة للمفهوم والأركان، ص  (28)

رقم (29) القرار  الدستور،  أحكام  لتفسير  العالي  لسنة  1المجلس  الالكتروني:  1994،  الموقع  على  -https://auditم، 

bureau.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page   

محل المخالفة لا في معنى الدولة في المادة الثانية من الدستور، بل في أن الدولة إذا كان معناها الحكومة فهل تشمل البنك المركزي  (30)

 الأردني أم لا؟ 

م(، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيق عبد الغني الدقر،  838ه/761انظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف)توفي (31)

  40سوريا، الشركة المتحدة للتوزيع، ص 

م(، حاشيته على مختصر المعاني، تحقيق عبد الحميد هنداوي، بيروت، المكتبة  1815ه/1230انظر: الدسوقي، محمد بن عرفة) (32)

  303ص 1العصرية، ج

افِرِ  (33)
َ
ك
إ
ُ لِل

َّ
عَلَ اللَّ نإ يَجإ

َ
ى: } وَل

َ
عَال

َ
لِهِ ت وإ

َ
لُ ق

إ
مِث

َ
وَالِ؛ ف

إ
ق
َ إ
مُ الأ هإ

َ
ا ف مَّ

َ
أ
َ
سَاءِ/وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: " ف ِ

 
{ ]الن

ً
مِنِينَ سَبِيلا ؤإ

ُ إ
ى الم

َ
،   14ينَ عَل

سإ 
َ
بِأ ثِيرًا 

َ
ك مِنِ  ؤإ

ُ إ
الم ى 

َ
عَل افِرِ 

َ
ك
إ
ال سَبِيلِ  وعِ 

ُ
لِوُق بَرُهُ؛ 

إ
مُخ تَمِرَّ  يَسإ مإ 

َ
ل بَارٌ؛ 

إ
إِخ هُ  نَّ

َ
أ ى 

َ
عَل مَا  إِنإ حُمل  ى 

َ
عَل  

َّ
إِلا نَى  عإ

َ إ
الم ونَ 

ُ
يَك نإ 

َ
أ كِنُ  يُمإ  

َ
لا

َ
ف لِهِ؛ 

َ
لا

إ
وَإِذ رِهِ 
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يُحمل")الشاطبي،   نإ 
َ
أ يَجِبُ  هِ  يإ

َ
عَل

َ
ف ؛  ِ

عِي  رإ الشَّ مِ 
إ
حُك

إ
ال رِيرُ  قإ

َ
ت وَهُوَ  هِ،  يإ

َ
عَل رِدُ 

َّ
وَيَط وَاقِعُ 

إ
ال هُ 

ُ
ق ِ
)توفييُصَد  موس ى  بن  م(، 1388ه/790إبراهيم 

 156ص 1(،ج1م )ط1997الموافقات، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 

 90انظر: ابن هشام، شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص  (34)

 المقصود بكون الحقيقة العرفية عامة: أن اللفظ مستعمل في ذلك المعنى في العرف العام الذي هو عرف جميع الناس. (35)

إلى الأردن في قرار محكمة التمييز الأردنية في القضية رقم    (36) بالنسبة  حيث    13/4/2006تاريخ    3692/2005وقد جاء الإقرار بذلك 

 جاء فيه التصريح بأن " أحكام الشريعة الإسلامية معطلة، وغير مطبقة " في الدولة الأردنية. 

(.  309ص 1الحقيقة القاصرة عند أهل العربية: اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له. )انظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج (37)

 وبعبارة أخرى: هو اللفظ المستعمل في جزء معناه الحقيقي؛ سواء أكان معناه حقيقة لغوية وضعية، أم حقيقة عرفية. 

يكون  (38) المرسل  المجاز  في  أن  القاصرة:  الحقيقة  المرسل، وأسلوب  المجاز  أسلوب  بين  في شعبها  الدولة  لفظ  دلالة  في حصر  والفرق 

اللفظ مستعملا في غير حقيقته؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع له. أما في الحقيقة القاصرة فيكون اللفظ مستعملا لا في مجازه، بل في 

جزء حقيقته؛ بناءً على قول بعض اللغويين بأن دلالة اللفظ على جزء حقيقته ليست مجازا؛ بما أن اللفظ المستعمل في جزء حقيقته  

 ليس مستعملا في غير ما وضع له، بل هو مستعمل في جزء ما وضع له.

ممتنعة عقلا. وكذا نسبة التدين    –وإنما كانت قرينته عقلية؛ لأن نسبة التدين إلى الدولة من حيث هي شخصية اعتبارية معنوية     (39)

 إلى إقليم الدولة. 

ان  (40) لم يصح عقلا  لما  السلطة  أن  إلا  للشعب؛  أنها مكان ومحل  للحكومة أيضا، كما  مكانا ومحلا  كانت  الدولة وان  أن  هنا  يلاحظ 

 مع الشعب في هذا المجاز اللغوي المرسل الذي علاقته المحلية. 
ً
ـنسب الى الدين بمعنى ما يدين به الرجل؛ لم تكن مرادة

ُ
 ت

البيان   (41) في  معهود  استعمالي  عرف  المرسل[  ]المجاز  هذا  لأن  الاقتضاء؛  دلالة  قاعدة  لتطبيق  داعي  ولا   " الدريني:  الدكتور  يقول 

فتحي)توفي )الدريني، محمد  الرسالة،  2013ه/1434والبلاغة"  بيروت، مؤسسة  بالرأي،  في الاجتهاد  المناهج الأصولية  (،  3م )ط1997م( 

 (.  283ص 

أغسطس،   30د. عمار علي حسن، مصر من "دين الدولة" إلى "دولة الدين"، مقالة منشورة على الموقع الإخباري مصراوي، بتاريخ   (42)

   https://www.masrawy.com/news/news_essays/details/2017/8/30/1146716م،  2017

بتاريخ   (43) )عمون(،  الإخباري  الموقع  على  منشورة  مقالة  والتطبيق،  المفهوم  إشكالية  الدولة:  دين  الإسلام  العجارمة،  نوفان  د. 

13/11 /2018 :https://www.ammonnews.net/article/412696 

بتاريخ     (44) الأردنية،  الغد  في صحيفة  منشورة  مقالة  الدولة"؟،  دين  "الإسلام  معنى  ما  غرايبة،  الموقع  29/2/2012إبراهيم  على  م، 

 https://alghad.com/Section-204الإلكتروني: 

واشنطن،   (45) الحرة،  قناة  موقع  على  مقالة  الدولة"  عن  الدين  فصل  "إشكالية"  العربية،  الدساتير  في  م:  2022يونيو    8"الإسلام 

https://www.alhurra.com/arabic-and-internationa 

القانون،    (46) كلية  القانوني، مجلة الأطروحة،  النظام  في  الشريعة الإسلامية  لمكانة  الدستوري  التنظيم  الكريطي،  علي  حيدر حسين 

 137م، ص 2017، 5جامعة الكوفة، العدد

 يعني ولا ينص أيضا على أن الإسلام مصدر للتشريع.  (47)

مجلة د. عوض محمد عوض مهمة المشرع العربي في ضوء النصوص الدستورية التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع،     (48)

 11م، ص 1973، يونيو 3، كلية القانون، جامعة بنغازي، العدد دراسات قانونية

للطباعة،   (49) المعارف  منشأة  الإسكندرية،  الإسلامية،  الشريعة  ومبادئ  القانونية  القواعد  تدرج  الدين،  جمال  سامي  م،  1986د. 

 123ص 

انظر: حليمة أبروك، الإسلام دين الدولة' في الدستور، هل المغرب دولة دينية؟، مقالة منشورة على الموقع الإخباري أصوات، بتاريخ  (50)

 /https://www.maghrebvoices.comم، على الموقع الإلكتروني: 2017/11/16



                                                                                                                          
 

 

 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة
 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا     231

 

 عارف حسونة                                                    الدولة(القواعد الأصولية المفسرة للمادة الدستورية )الإسلام دين 

 
 

الدكتور نوفان العجارمة مستشار قانوني ورئيس سابق لديوان التشريع والرأي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير التنمية   (51)

الإلكتروني   الموقع  على  الأردنية،  الوزراء  رئاسة  موقع  )انظر  الحكومية  والهيئات  الجامعات  من  لعدد  قانوني  ومستشار  السياسية، 

https://www.pm.gov.jo/AR/ListDetails .) 

بتاريخ   (52) )عمون(،  الإخباري  الموقع  على  منشورة  مقالة  والتطبيق،  المفهوم  إشكالية  الدولة:  دين  الإسلام  العجارمة،  نوفان  د. 

13/11 /2018 :https://www.ammonnews.net/article/412696 

 https://www.aljazeera.net/politicsانظر هذا التصريح على موقع الجزيرة نت:   (53)

لأن   (54) الإسلامية؛  الشريعة  أحكام  بجميع  الالتزام  من  الدولة  يعفي  لا  الخمسة  الشريعة  مقاصد  بتحقيق  الدولة  إلزام  أن  والواقع 

يمكن   لا  تلك  الشريعة  في    تحقيقهامقاصد  بها  يعتد  لا  ملغاة  فهي  تخالف حكما شرعيا  كل مصلحة  ولأن  الشريعة،  أحكام  بإنفاذ  إلا 

 الإسلام.

 / https://www.carthage.tnانظر: الفصل الخامس من نص الدستور التونس ي على موقع رئاسة الجمهورية التونسية:  (55)

 / https://www.carthage.tnانظر: نص الدستور التونس ي على موقع رئاسة الجمهورية التونسية:  (56)

 . 1998( من الدستور السوداني لعام 1المادة ) (57)

تفسير   (58) الخطيب،  نعمان  )انظر:  الأردن  في  العام  النظام  مقومات  من  الإسلام  بأن  الخطيب صرح  نعمان  الدكتور  أن  هنا  يلاحظ 

مقارنة،   دراسة  الأردني/  الدستور  دراساتنصوص  المجلد مجلة  الأردنية،  الجامعة  العلمي،  البحث  عمادة  والقانون،  الشريعة  علوم   ،

 57م، ص 2019، 3، العدد 46

، صادر عن المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور في الأردن )انظر  1995لسنة  1ورد هذا التفسير للمراد بكلمة الدولة في لقرار رقم (59)

الالكتروني:   الموقع  على  الدستور  أحكام  لتفسير  العالي  المجلس  -https://auditقرارات 

bureau.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page ) 

فهو بالنسبة إلى استعماله في   –أو الشرعية    –استعمال اللفظ في غير حقيقته العرفية    –أو الشرعي    –المقصود بالمجاز العرفي     (60)

 غير هذه الحقيقة مجاز؛ لأنه مستعمل في غير حقيقته.   

ومن قال بأن الحقيقة القاصرة حقيقة لا مجاز، فقد جعل وجه ذلك: أن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، واللفظ في   (61)

الحقيقة القاصرة مستعمل فيما وضع له، ولكنه مستعمل في جزء ما وضع له، لا في تمامه؛ مع أنه لا مغايرة بين الكل والجزء عند أهل  

م(، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق ضيف الله العمري، 1384ه/786الحق )انظر: البابرتي، محمد بن محمود )توفي

 120ص 2(، ج1م )ط2005وترحيب الدوسري، مكتبة الرشد، 

 327ص 3م، ج1932م(، تيسير التحرير، مصر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1565ه/972أمير بادشاه، محمد أمين)توفي (62)

م( قاض ي وفقيه دستوري، عُي ن عضوًا في لجنة وضع الدستور المصري، وكان له فيها مواقف لامعة  1954-1906عبد القادر عودة ) (63)

عام   وفي  القرآن.  وتعاليم  الإسلام،  أصول  من  واضحة  أسس  على  الدستور  إقامة  ومحاولة  الحريات،  عن  الدفاع  انتدبته 1953في  م 

 (. https://ar.wikipedia.org/wikiالحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي )انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة: 

 عضو المحكمة الدستورية في الأردن، واستاذ القانون العام في الجامعات الأردنية.  الدكتور نعمان الخطيب  (64)

( سياس ي ومحامي ورجل قانون أردني، تولى عدة مناصب وزارية في الأردن منها وزارة العدل، كما 2020  -1940الأستاذ طاهر حكمت ) (65)

"المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أعرق  لها، ويعتبر المرجعية القانونية لسلطات  أنه مؤسس المحكمة الدستورية في الأردن، وأول رئيس 

 الرجالات القانونية في المملكة، وقد ترأس محكمة التمييز والمجلس القضائي في المملكة. 

الإلكتروني:   (66) الموقع  على  القطري،  للدستور  التفسيرية  المذكرة 

https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=3036&language=ar  

 63(، ص 2م )ط1967م(، الإسلام وأوضاعنا القانونية، 1954ه/1373عبد القادر عودة)توفي (67)

ص  (68) مقارنة،  دراسة  الأردني/  الدستور  نصوص  تفسير  الخطيب،  صاد،    59نعمان  القانونية/  والدراسات  الأبحاث  مركز  وانظر: 

 18(، ص 1م، )ط2022نسخة مفسرة للدستور الأردني، دبي، صادر للمنشورات الحقوقية، 

 58نعمان الخطيب، تفسير نصوص الدستور الأردني/ دراسة مقارنة، ص  (69)
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تاريخ    (70) بترا،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الإلكتروني  الموقع  على  بتفاصيله  الخبر  م:  2/12/2012انظر 

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=2031149&lang=ar&name=archived_news 

 ننوه ههنا بأن الحمل على الحقيقة القاصرة أولى من الحمل على المجاز اللغوي؛ لان الحقيقة القاصرة تحتمل ان لا تكون مجازا؛  (71)

بن  فتترجحَ على المجاز الذي لا يحتمل إلا ان يكون مجازا. ولهذا قال العلامة الفناري: الحقيقة القاصرة أولى من المجاز" )الفناري، محمد 

(، 1م، )ط2006م(، فصول البدائع في أصول الشرائع، تحقيق محمد إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية،  1431ه/834حمزة )توفي

 191ص 2ج

م(، الإبهاج في شرح 1370ه/771م(، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي)توفي1355ه/756علي بن عبد الكافي السبكي)توفي (72)

 35ص 2(، ج1م )ط1984المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية، 

)توفي (73) الرحمن  عبد  بن  محمد  الهندي،  وسعد  1315ه/715الصفي  اليوسف  صالح  تحقيق  الأصول،  دراية  في  الوصول  نهاية  م(، 

 1547ص 4(، ج1م )ط1996سويح، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، 

 1547ص 4الصفي الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول، ج (74)

قدمنا فيما سبق ما جاء في قرار المخالفة الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن مما نصه: " وإنني أرى أن تفسير  (75)

من   والثانية  الأولى  المادتين  نص  إلى  نظرنا  فإذا  الدستور؛  مواد  من  فيه  وردت  الذي  السياق  على  مبنيا  يكون  أن  يجب  الدولة  كلمة 

فنجد أن المقصود بكلمة الدولة هو المعنى الواسع الشامل لأرض    –الدولة ونظام الحكم فيها    –الدستور، والواردتين تحت الفصل الأول  

 المملكة الأردنية الهاشمية، والشعب الأردني، وسلطاته، ومؤسساته". 

 281ص 2(، ج1م )ط2019الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق محمد مظهر،  (76)

بتاريخ   (77) الإخباري،  عمون  موقع  على  منشورة  مقالة  الأردني،  الدستور  تفسير  أحكام  نصراوين،  ليث  د.  :  1/4/2019انظر: 

https://www.ammonnews.net/article/449828 

 من هذا البحث  16وكلام الدكتور نوفان العجارمة ص  93انظر الهامش رقم  (78)

بتاريخ   (79) الإخباري،  عمون  موقع  على  منشورة  مقالة  الأردني،  الدستور  تفسير  أحكام  نصراوين،  ليث  د.  :  1/4/2019انظر: 

https://www.ammonnews.net/article/449828 

الإلكتروني:  (80) الموقع  على  تاريخ  بدون  منشورة  علمية  ورقة  مصر،  في  والدستور  الدين  فرحات،  نور  محمد  د. 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid  

م(، شرحه على مختصر المنتهى الأصولي، تحقيق محمد حسن محمد، 1355ه/756العضد الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن)توفي (81)

 175ص 3(، ج1م، )ط2004بيروت، دار الكتب العلمية، 

م(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله 1392هـ/794الزركش ي، محمد بن عبد الله بن بهادر)توفي (82)

 430ص 1(، ج1م )ط1998ربيع، مكتبة قرطبة، 

ى:   (83)
َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
ل وإ

َ
ق هُ 

ُ
ل
إ
ومِث عنه:"  بالإخبار  فائدة  الذي لا تحصل  المعلوم  الخبر  على  ترجيح الإنشاء  في  الشاطبي  َٰتُ  يقول الإمام  َٰلدَِ وَٱلۡوَ سمح 

ِۖ سجى وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡلَيِۡۡ كََمِلَيِۡۡ
َ
ى    تحمتحمتحجسحج  :   سجحالبَقَرَةِ   يرُۡضِعۡنَ أ

َ
، وَإِنإ حُمل عَل

ُ
فَائِدَة

إ
تِ ال

َ
تَمَرَّ وَحَصَل ؛ اسإ عِيٍ  رإ

َ
مٍ ش

إ
رِيرُ حُك قإ

َ
هُ ت نَّ

َ
ى أ

َ
، إِنإ حُمِل عَل

يَةِ")الشاطبي، 
إ

لَ الآ بإ
َ
ى مَا عُلم ق

َ
 زَائِدَة عَل

ٌ
ائِدَة

َ
مإ فِيهِ ف

َّ
تَحَك

َ
مإ ت

َ
وَالِدَاتِ؛ ل

إ
نِ ال

إ
أ
َ
بَارٌ بِش

إ
هُ إِخ نَّ

َ
 (.157ص 1الموافقات، جأ

بن  (84) الحسين  الدين  حسام  ناقي، 
إ
غ ِ

الس  في:  المعنى،  على  اللفظ  دلالة  كيفيات  من  عداها  ما  على  النص  عبارة  تقديم  انظر 

هـ،  1438م(، الكافي شرح أصول البزدوي، تحقيق مركز الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة بجامعة أم القرى،  1314ه/714علي)توفي

   678ص 2ج

ص  (85) القانوني،  النظام  في  الإسلامية  الشريعة  لمكانة  الدستوري  التنظيم  الكريطي،  د.  في:  الفوائد  هذه  عوض   143-139انظر  ود. 

ص  للتشريع،  مصدرا  الإسلامية  الشريعة  تجعل  التي  الدستورية  النصوص  في ضوء  العربي  المشرع  مهمة  عوض،  سامي   11محمد  ود. 

 123جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، ص 
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إدريس)توفي  (86) بن  أحمد  الدين  شهاب  القرافي،  في:  القاعدة  هذه  تحقيق  1285ه/684انظر  المحصول،  في شرح  الأصول  نفائس  م(، 

 197ص 1(، ج1م )ط1995عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار الباز، 

سميت تلك الاحكام    –واعتبارا بأن ما كان من الأحكام قطعي الثبوت والدلالة فإنه لا يتغير بتغير الزمان والمكان، ولا يقبل التعديل   (87)

( الفقرة )أ( من الدستور العراقي مثلا النص على أنه: )لا يجوز سن  2في بعض الدساتير العربية بـ )ثوابت الشريعة(. حيث جاء في المادة )

 أحكام الإسلام(.  ثوابتقانون يتعارض مع 

بتاريخ   (88)   28م، قضية  12/1998/ 05ق. دستورية/ وفي    8لسنة    7، قضية  1993/  05/  15حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 

 ق. دستورية 15لسنة

بتاريخ    (89) منشورة  مقالة  الدستور"،  من  الثانية  المادة  تعديل  يرفض  الإخباري    2012يوليو    10"الأزهر  الحرة  الموقع  على 

https://www.alhurra.com/egypt/2012/07/10 

بتاريخ    (90) منشورة  مقالة  الدستور"،  من  الثانية  المادة  تعديل  يرفض  الإخباري    2012يوليو    10"الأزهر  الحرة  الموقع  على 

https://www.alhurra.com/egypt/2012/07/10 

هذا النص؛ لعدم القدرة على   غموضقال الباحثان نوار بدير وعاصم خليل معلقين على هذا النص الدستوري: " وعلى الرغم من   (91)

بالقواعد القطعية في الثبوت  تحديد ماهية )مبادئ الشريعة الإسلامية(، إلا أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قررت أنها تنحصر 

دراسة  الدينية/  الحرية  على  ذلك  وأثر  الدستورية  الوثائق  في  والشريعة  الإسلام  إلى  الإشارة  خليل،  وعاصم  بدير  فقط".)نوار  والدلالة 

مقارنة، ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر الدين والدولة الذي عقدته المنظمة العربية للقانون الدستوري بكلية الحقوق، جامعة هارفرد. 

 9، ص 2019وقد نشرت الورقة في الكتاب السنوي للمنظمة المذكورة، العدد، 

الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية   مبادئ منه على" أن  219نص في المادة  2012على أن الدستور المصري لعام 

)انظر: نوار   من هذا النص  2014في حين خلت نصوص الدستور لعام  والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".  

(. وبهذا عاد لفظ )مبادئ الشريعة( مجملا، بعدما صار  12بدير، وعاصم خليل، الإشارة إلى الإسلام والشريعة في الوثائق الدستورية، ص 

مِله الذي وضع الدستور. وهذا ما أكده وقرره المستشار ماجد شبيطة ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية   بتفسير من مُجإ
ً
را مفسَّ

بقيت   الشريعة(  )مبادئ  كلمة  بأن  صرح  إذ  المصري؛  الدستور  وغامضةلوضع  لسان  ملتبسة  على  تفسيرها  في  ورد  مما  الرغم  على   ،

هو  ما  كل   " بأنها  "المبادئ"  لكلمة  الدستورية  المحكمة  تعريف  أن  في  يتلخص  الجدل   " قال:  حيث  المصرية؛  العليا  الدستورية  المحكمة 

الشريعة"   من  والدلالة  الثبوت  جدا، قطعي  ضيق  نطاق  في  الشريعة  أن    يحصر  للنظر  تلتزم واللافت  لم  ذاتها  الدستورية  المحكمة 

: " الخلع ظني   ." في كل أحكامها؛ إذ إنها خالفت قاعدتها عند الشرحبتفسيرها لكلمة "المبادئ 
ً
ودلل شبيطة على قوله بقانون الخلع قائلا

الثبوت ظني الدلالة، حيث إن المحكمة استندت لحديث أحاد، ومعناه غير حاسم، والمسألة ذاتها محل خلاف فقهى، والمحكمة تناولت 

 ."ذلك الخلاف ".. وهنا خالفت التفسيرَ الذي وضعته

يؤكد   ما  أن  شبيطة،  لـ)المبادئ(حاجتنا  وتابع  وواضح  محدد  تفسيرات    لتفسير  على  بناء   
ً
أحكاما أصدرت  المختلفة  المحاكم  أن  هو 

، وأن أحكام الشريعةأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي    1975مختلفة لـ)مبادئ الشريعة(، فمحكمة النقض قالت في حكم لها صدر عام  

أي نص قانوني يتعارض مع القرآن أو السنة يعتبر باطلا. وفى حكم آخر فسرت مبادئ الشريعة على أنها تعنى ما بين مصادر الشريعة 

أن    2008والفقه الإسلامي. فيما قالت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة خلال حكمها الشهير في قضية نقاب الجامعة الأميركية عام  

، وبالتالي أصبح مصطلح "المبادئ" يحمل معانىَ عديدة؛ لذا كانت الحاجة لتفسيرها لتحديد مدى  الشريعة الإسلامية ذاتهاالمبادئ هي  

 .نطاقها

س لدى الكثير ممن أراد "المبادئ" وليس "الأحكام"؛ حيث بدا أن البعض  بإ
َ
وحول الفرق بين أحكام ومبادئ الشريعة، قال شبيطة هناك ل

 من "مبادئ الشريعة"، في حين أن "الحدود" قطعية   أحكاميخش ى من تطبيق الحدود في حال أدرجت  
ً
الشريعة في نص المادة الثانية بدلا

ق في جميع الأحوال طالما تواجدت كلمة الشريعة، أي إنها متوافرة في حال كتابه "مبادئ الشريعة"   طبَّ
ُ
أو  الثبوت قطعية الدلالة أي إنها ت

تاريخ   المصرية،  السابع  اليوم  جريدة  في  شبيطة  ماجد  المستشار  كلام  )انظر  الشريعة".  ننشر 2012ديسمبر  13"أحكام  بعنوان:  م، 

 (  https://www.youm7.com/storyالمفسرة للمادة الثانية من الدستور، على الموقع الإلكتروني:  219التفسير القانوني للمادة 
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ذا لجأ التشريع فيها أيضا؛ لأنها بهذا تستبعد احتمال أن يراد بالإسلام في تلك العبارة النظام القانوني للدولة، أو النظام العام فيها؛ وله 
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ولى للدستور الكويتي نصت على أن الشريعة هي المصدر الرئيس ي 
ُ
فمثلا لما أتى الخبير القانوني الأستاذ محسن حافظ رحمه الله بمسودة أ

ل في مسودة الدستور على المادة   بحيث   2للتشريع، تم طرح نسخة ثانية من قِبَل الخبير الدستوري الأستاذ عثمان عبد الملك الذي عدَّ
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